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 مقدمة   
 

، بأن يتضمن نطاق العمل                    ٢٠٠١قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين، في عام                                  -١
وقررت أيضا أن المسائل التي سيضعها الفريق العامل                           . المتعلق بقانون النقل مسائل المسؤولية                

في اعتباره ينبغي أن تشمل بصفة أولية عمليات النقل من الميناء إلى الميناء؛ غير أن الفريق                                          
ستكون له الحرية في أن يدرس أيضا استصواب وجدوى تناول عمليات النقل من                                            العامل    

الباب إلى الباب أو جوانب معينة من تلك العمليات وأن يقدم، استنادا إلى نتائج تلك                                                     
 )١(.الدراسات، توصية إلى اللجنة بتوسيع الولاية المسندة إلى الفريق العامل توسيعا ملائما                                             

ل المعني بقانون النقل قدرا كبيرا من الاهتمام لمسألة ما اذا                        وقد كرس الفريق العام         -٢
مشروع أولي لصك بشأن النقل البحري                      (كانت فترة مسوؤلية الناقل، عملا بمشروع الصك                          

، ينبغي أن تكون مقصورة على عمليات النقل من الميناء                               )A/CN.9/WG.III/WP.21للبضائع،      
أي مفهوم من        (لصك أن يشمل أيضا العقد بكامله                 إلى الميناء أو ما اذا كان ينبغي لمشروع ا               

. أو بعد النقل البحري         /إذا كان عقد النقل يتضمن أيضا النقل البري قبل و                            )  إلى الباب      ب البا 
ولدى الانتهاء من تبادل الآراء، رأى الفريق العامل أنه سيكون من المفيد له أن يواصل                                         

لي المؤقت بأنه سيغطي عمليات النقل                   مناقشاته بشأن مشروع الصك بناء على الافتراض العم                      
 ).A/CN.9/510 من الوثيقة       ٣٢-٢٦الفقرات     (من الباب إلى الباب            

، على     ٢٠٠٢وقد وافقت اللجنة، بعد المناقشة في دورتها الخامسة والثلاثين في عام                               -٣
الافتراض العملي بأن مشروع الصك ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب،                                                 

واصلة النظر في نطاق انطباق مشروع الصك بعد أن يكون الفريق العامل قد نظر في                                          رهنا بم   
الأحكام الموضوعية لمشروع الصك وتوصل إلى فهم أتم لكيفية سريانها في سياق النقل من                                                         

 )٢(.الباب إلى الباب       

ية    وأرجأ الفريق العامل، في دورته العاشرة، النظر في المادة التي تتناول فترة المسؤول                                         -٤
  ٢٧الفقرتان       (في مشروع الصك إلى دورته التالية بسبب عدم وجود متسع من الوقت                                          

بيد أنه اتفق على أن تعد الأمانة ورقة معلومات خلفية                         ). A/CN.9/525 من الوثيقة      ١٢٣ و
تتناول مزايا وعيوب نهج النقل من الميناء إلى الميناء مقابل نهج النقل من الباب إلى الباب،                                                     

وء الاحتياجات والممارسات الخاصة بصناعة النقل في الوقت الراهن وفي                                     وخصوصا في ض         
 .المستقبل   

                                                                 
 .٣٤٥، الفقرة (A/56/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
 .٢٢٤، الفقرة (A/57/17) ١٧، الملحق رقم الدورة السابعة والخمسونالمرجع نفسه،  (2) 
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ومن ثم فان ورقة المعلومات الخلفية هذه تتناول استصواب وجدوى معالجة عمليات                                                 -٥
 .النقل من الباب إلى الباب في مشروع الصك                    

 :ةوفي هذه الورقة، يشار في أماكن مختلفة إلى الصكوك الدولية التالي                            -٦

الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن،                                  )أ(
 ؛ )قواعد لاهاي       (١٩٢٤وبروتوكول التوقيع، بروكسل             

الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن، بروكسل                                    )ب (
 ؛ ) فيسبي   -واعد لاهاي         ق (١٩٧٩ و   ١٩٦٨، بصيغتها المعدلة ببروتوكولي سنتي                  ١٩٢٤

 ؛ )قواعد هامبورغ        (١٩٧٨اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة                       )ج (

/  أيار  ٢٤اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، جنيف،                                    )د (
 ؛ )اتفاقية النقل المتعدد الوسائط            (١٩٨٠مايو   

 بصيغتها المعدلة           ١٩٥٦ الدولي الطرقي للبضائع لسنة                الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل             )ه(
 ؛ )اتفاقية النقل الطرقي للبضائع                (١٩٧٨ببروتوكول سنة          

 ٢٠٠٠اتفاقية بودابست بشأن عقد نقل البضائع بالطرق المائية الداخلية لسنة                                   )و(
 ؛ )اتفاقية بودابست       (

دية، التذييل باء           القواعد الموحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحدي                               )ز(
للاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، بصيغتها المعدلة ببروتوكول التعديل لسنة                                                     

 ؛ )١٩٩٩،  (COTIF-CIM)" كوتيف   "اتفاقية      (١٩٩٩

  ١٢الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الموقعة في وارسو في                                      )ح (
/  أيلول    ٢٨يغتها المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي في                       ، بص   ١٩٢٩أكتوبر     /تشرين الأول      

 ١٩٧٥سبتمبر     / أيلول   ٢٥ الموقع في مونتريال في             ٤ وبالبروتوكول رقم           ١٩٥٥سبتمبر      
 ؛)اتفاقية وارسو     (

اتفاقية       (١٩٩٩الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة                                  )ط(
 ).مونتريال    

التي يكون فيها مكان            " عقود النقل    "صك هو أن يحكم         والمقصود من مشروع ال          -٧
، واقعين في دولتين مختلفتين والتي تفي ببعض                         ١-٣التسلّم ومكان التسليم، بمقتضى المادة                    

العقد الذي يتعهد فيه الناقل بنقل                "بأنه   " عقد النقل   "٥-١وتعرّف المادة        . الشروط الاضافية      
وتعرف      ". كان إلى آخر، مقابل دفع أجرة النقل                 البضاعة كليا أو جزئيا عن طريق البحر من م                      
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" الشاحن     "١٩-١عن طريق الاشارة إلى عقد النقل، وتعرّف المادة                          " الناقل   " أيضا     ١-١المادة   
 .بنفس الشكل     

وهو ينطبق على نوع معين من                . ومن ثم فان مشروع الصك يتبع نهجا تعاقديا                    -٨
 على هذا النوع من العقود نقل                ويترتب    . العقود له خصائص اقتصادية وعملياتية محددة                    

البضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر، وهو كثيرا ما يتطلب، في الممارسة الحالية، النقل من                                                        
وهذا يعني أن البضاعة يمكن أن تنقل ليس بواسطة السفن التي تمخر عباب                                           . الباب إلى الباب        

وقد وصف        .  تليه  أو  /البحر فحسب بل أيضا بوسائط نقل أخرى تسبق النقل البحري و                                  
النقل    "التطبيق المقترح لمشروع الصك على عقود النقل من الباب إلى الباب على أنه نهج                                               

 .، لأن العامل المشترك لانطباق مشروع الصك هو مرحلة النقل البحري                                   "البحري زائدا    

وسواء جرى الاحتفاظ بنهج النقل من الباب إلى الباب في نهاية المطاف أم لا، فان                                                -٩
مكن الملاحظة بأنه لا يمكن أن يعتبر النهج التعاقدي أو نطاق الانطباق المقترح لمشروع                                              من الم 

الذي تشمل فيه وسائط النقل التبعية الواردة في                     (الصك على نهج النقل من الباب إلى الباب                      
فمعظم اتفاقيات النقل الدولي                . فريدا من نوعه        ) اتفاقيات أخرى بشأن النقل المتعدد الوسائط                       

ئمة حاليا تتبع النهج التعاقدي، بدرجة أكبر أو أقل، كما أن العديد منها ينطبق على                                           القا
مثال ذلك أن اتفاقيتي وارسو ومونتريال تتناولان خدمات التسلم                                  . وسائط النقل الفرعية        

والتسليم التبعية، وتتناول اتفاقية النقل الطرقي للبضائع الحالة التي تحمل فيها شاحنة على                                       
إلى تطبيق قواعد           " كوتيف   "وبصورة مباشرة أكثر، تدعو اتفاقية                      . لى عربة قطار       سفينة أو ع     

السكك الحديدية على الحالات التي يكون فيها النقل على الطرق البرية أو النقل بالطرق                                           
المائية مكملا للنقل بالسكك الحديدية، وتتناول اتفاقية بودابست الحالات التي يشترك فيها                                                      

ويجري النظر في نطاق انطباق اتفاقيات النقل الدولي                             . قل بالطرق المائية        النقل البحري مع الن      
الأخرى هذه بصورة أكثر تفصيلا في الباب الثاني أدناه، بعد دراسة الموقف الراهن لصناعة                                                         
النقل واستصواب تطبيق نظام النقل من الباب إلى الباب على عقود النقل المنصوص عليها في                                              

لباب الثالث من ملاحظات المناقشة التالية بعض مزايا وعيوب نهج                                        ويتناول ا    . الباب الأول     
وتجري في الباب الرابع من الورقة                 . النقل من الباب إلى الباب، والنظام الشبكي بصورة خاصة                             

دراسة بعض نواحي التباين بين المتعلقة بالنقل البحري وغير البحري للبضائع، بينما يقدم                                          
 .امة وحلولا أكثر تحديدا يمكن للفريق العامل أن ينظر فيها                            الباب الخامس، أخيرا، حلولا ع               
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 الموقف الراهن لصناعة النقل واستصواب نظام للنقل من الباب إلى الباب -أولا
  

لكي يتمكن الفريق العامل من تقرير ما اذا كان من المستصوب توسيع نطاق                                       -١٠
 فان من الضروري توفير              مشروع الصك بحيث يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب،                             

ويبين    . بعض المعلومات الخلفية عن الطريقة التي تعمل فيها صناعة النقل في الوقت الراهن                                  
الممارسات الحالية ذات             ) ١: (الباب التالي تسع مسائل محددة لها صلة خاصة بهذا الشأن                           

بمهنة النقل       الحقائق ذات الصلة            ) ٢(الصلة بمهنة النقل في مجال النقل البحري للبضائع؛ و                           
البحري، ولا سيما النسب المتعلقة بوزن وقيمة البضائع التي تنقل بموجب عقود من الباب إلى                                                

المدى     ) ٤(الكيفية التي تتعامل بها صناعة النقل مع العقود البحرية هذه الأيام؛ و                                     ) ٣(الباب؛ و    
 الذي تتطلب فيه           المدى ) ٥(الذي تمارس به المهنة حاليا عمليات النقل من الباب إلى الباب؛ و                             
المدى الذي تطلب فيه           ) ٦(صناعة النقل عقدا واحدا لنقل البضائع من الباب إلى الباب؛ و                           

صناعة النقل أكثر من نظام مسؤولية وحيدا وذلك، مثلا، ما اذا كانت هذه الصناعة تريد                                         
فيما     مواقف الجهات الفاعلة في صناعة النقل                     ) ٧(ادراج أحكام معينة في العقود والوثائق؛ و                 

كيفية    ) ٨(يتعلق بمسألة توسيع نطاق مشروع الصك ليشمل النقل من الباب إلى الباب؛ و                                             
مراعاة الممارسة الحالية في صناعة الشحن البحري لعقود النقل من الباب إلى الباب، طالما                                             

أي مشاكل تنشأ في صناعة النقل فيما يتعلق بعقود النقل من الباب                               ) ٩(كانت موجودة؛ و        
 .التي لا يجري تناولها حاليا في النظم التعاقدية أو القانونية                           إلى الباب     

ويبحث الباب التالي من هذه الورقة في هذه الأمور ويوفر معلومات خلفية بشأنها                                      -١١
بيد أنه يجب الملاحظة بأن المعلومات الاحصائية المتاحة لمعالجة هذه                                       . في أكمل شكل ممكن          
لتي جرى الحصول عليها من أجل اتاحة المعلومات                         أما المعلومات ا     . المسائل محدودة جدا       

الخلفية المتعلقة بهذه المسائل فقد كانت عامة ولكنها تستند إلى خبرة واسعة جدا بشأن                                                    
 .الممارسة الراهنة لصناعة النقل                

  
   الممارسات الحالية ذات الصلة بمهنة النقل                         -ألف   

وما    " السائبة    "يه اسم نقل البضائع            تتباين الممارسات الحالية للمهنة بين ما يطلق عل                            -١٢
وينقسم نقل البضائع السائبة كذلك إلى نقل البضائع                         . يطلق عليه اسم نقل البضائع العامة              

-أما نقل البضائع في عمليات نقل البضائع العامة                      ". الجافة   "والبضائع السائبة         " السائلة    "السائبة    
كبات على سفن مخصصة لنقل                   بصرف النظر عن نقل المنتجات الحرجية، والفولاذ، والمر                             
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 فيكاد يجري كله في حاويات، على الأقل فيما                      -)٣(المركبات، وبضائع المشاريع              /السيارات   
ويتعلق نقل البضائع السائبة السائلة                    . بين الموانئ المجهزة بمعدات خاصة بمناولة تلك الحاويات                             

 .في الغالب بنقل النفط ومشتقاته والكيماويات                   

احي التمييز الواردة أعلاه، هناك مهنة نقل البضائع المثلجة أو ما                             وبالاضافة إلى نو        -١٣
التي تنقسم أيضا إلى النقل في سفينة برّاد،                        " المبردة "يطلق عليها اسم عمليات نقل البضائع                       

حيث يجري التحكم بالحرارة في جميع عنابر السفينة، والنقل بالحاويات البرّاد، حيث يكون                                            
ولأغراض هذه الورقة،              . لى كل حاوية من الحاويات بمفردها                      التحكم بالحرارة مقتصرا ع            

يصنف النقل في السفينة بكاملها على أنه نقل بضائع سائبة جافة، بينما يعامل النقل في                                                        
 .الحاويات البرّاد كنقل بالحاويات                   

وعلى العموم، تجرى عمليات نقل البضاعة السائبة على أساس مشارطة استئجار                                              -١٤
وكثيرا ما تصدر         . ها إما على أساس مدة محدودة أو على أساس الرحلة                      تعمل السفن بموجب       

وتملي طبيعة        . عندئذ سندات الشحن المتعلقة بنقل مختلف البضائع بمقتضى مشارطة الاستئجار                                        
وعلى هذا الأساس، يشار على                 . البضاعة المنقولة عادة فترة مسؤولية السفينة عن البضاعة                        

إلى فترة مسؤولية السفينة عن البضاعة منذ تحميلها وحتى                               الأكثر، وبدون استثناء تقريبا،                 
من   "في عمليات نقل البضائع السائبة الجافة وبعبارة                       " من الرافعة إلى الرافعة      "تفريغها بعبارة        

 .في عمليات نقل البضائع السائبة السائلة                   " مشاعب السفينة إلى مشاعب السفينة                 

 في الغالب على أساس             –يات بصورة أولية             النقل بالحاو      -ويتم نقل البضائع العامة             -١٥
 .سندات شحن أو مستندات مماثلة قد تكون أو لا تكون قابلة للاحالة أو قابلة للتداول                                         

ولأنه يمكن تحويل البضائع المنقولة بالحاويات من واسطة نقل إلى واسطة نقل أخرى                                            -١٦
ت تنطوي على تسلّم البضاعة                   بدون تفريغها من الحاوية، فان الممارسة في مهنة النقل بالحاويا                               

وقد يكون هذا المكان           . لنقلها وتسليمها بعد نقلها إلى مكان منعزل ماديا عن جانب السفينة                                 
مصنع الشاحن أو مستودع المرسل اليه أو محطة في المنطقة الداخلية للبلد أو محطة طرفية                                              

 النقل من الباب إلى            وعلى العموم، يمكن بصورة أولية، لذلك، أن يكون                         . داخل منطقة الميناء         
 .الباب مشمولا في عمليات النقل بالحاويات                          

                                                                 
يمكن وصف بضائع المشاريع بأنها بضائع ومواد موجودة في طرود غير قياسية تنقل بطرق غير معتادة إلى   (3) 

يع، كثيرا ما تكون حساسة من حيث الوقت،  وبسبب طابع البضائع ذي الصلة بالمشار. مقاصد غير معتادة
ويمكن أن تنتج خسائر كبيرة بالنسبة إلى المشروع بمجمله اذا وصلت المواد متأخرة أو غير كاملة أو تالفة إلى     

 .مقصدها النهائي
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وزن وقيمة البضائع التي تنقل باستخدام : الحقائق ذات الصلة بالمهنة -باء 
   عقود للنقل من الباب إلى الباب

لم يستطع متعهدو السفن الناقلة للحاويات تقديم معلومات دقيقة بشأن النسب                                    -١٧
فمن    .  البضاعة التي تنقل على أساس عقود للنقل من الباب إلى الباب                             ذات الصلة بوزن وقيمة         

والواقع   . منظورهم، لا تعتبر قيمة السلع الموجودة في الحاويات من المعطيات المالية الرئيسية                                          
أنه لا تتوفر لمتعهد السفينة عادة أي وسيلة لمعرفة قيمة البضائع وليس من الضروري أن تعلن                                                    

ومن منظور أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة، كثيرا ما تكون                                          . لهذه المعلومات للناق        
أما وزن الحاوية، من جهة               . المعلومات المتعلقة بقيمة البضائع حساسة من الناحية التجارية                           

أخرى، فهو عامل هام جدا في التحميل والتستيف في سفينة نقل الحاويات، ولكنها ليست                                                  
 .قارنة لأغراض أخرى           معلومات تحتاج إلى التسجيل أو الم              

وبملاحظة ما ورد أعلاه، قد يتم العثور على مصدر للمعلومات، يكون موثوق به                                          -١٨
إلى حد كبير، في البيانات التي جمعتها الادارة البحرية التابعة لوزارة النقل في الولايات المتحدة                                          

دوليا بواسطة        احصائيات نقل بضائع الولايات المتحدة                      "الأمريكية والتي نشرت باعتبارها                 
  ٦٨وتدل هذه البيانات على أن صناعة نقل الحاويات في السفن نقلت ما نسبته                                       )٤(".السفن 

، أي ما        ٢٠٠١في المائة عن قيمة جميع البضائع الأمريكية المنقولة دوليا بواسطة السفن في عام                                           
ة   وعلاو   .  بليون دولار أمريكي         ٧٢٠ بليون دولار أمريكي من أصل ما مجموعه                   ٤٩٠قيمته   

 في المائة من الحاويات في تجارة الولايات                       ٨٠ إلى    ٧٥على ذلك، قدر بأن ما لا يقل عن                      
ومن المنظور العالمي، بلغ عدد الحاويات التي                        . المتحدة نقلت على أساس من الباب إلى الباب                        

 مليون حاوية، وتوزعت بصورة                 ٢٢٥,٣ ما مقداره     )٥(٢٠٠٠مرت في موانئ العالم في عام              
سيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، مع أنه كانت هناك تدفقات كبيرة للحاويات                                       رئيسية بين آ       

ومن المتوقع أن تتضاعف البضائع المنقولة بواسطة السفن في جميع أنحاء                                    . داخل جميع المناطق          
 كما أن معظم          )٦( بليون طن،      ١ بحيث تصل إلى           ٢٠٠٦ إلى عام       ١٩٩٧العالم من عام         

 .قل بوسائط متعددة على أساس النقل من الباب إلى الباب                            البضائع المنقولة بالحاويات سين                

التي يندر أن تنقل على أساس من                     (وتقدر الكمية الاجمالية للبضائع السائبة الجافة                        -١٩
التي تنقل بانتظام          (بما يقرب من ضعفي كمية البضائع المنقولة بالحاويات                          ) الباب إلى الباب       

                                                                 
 .http;//www.marad.dot .gov/marad_statisticsمنشورة الكترونيا على موقع  (4) 
 (5) Containerisation International Yearbooks) الحوليات السنوية للنقل في الحاويات.( 
 (6) UNCTAD Review of Maritime Transport, 1997,13) مجلة الأونكتاد للنقل البحري.( 
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فان القيمة الاجمالية للبضائع المنقولة بالحاويات                       ومع ذلك      ). على أساس من الباب إلى الباب                
وهناك تفسير واحد لهذه النتيجة هو أن نسبة عالية                             . تفوق كثيرا قيمة البضائع السائبة الجافة                   

ويعتقد بأن نسبة أجرة الشحن                  . من البضائع الاستهلاكية العالية القيمة نسبيا تنقل بالحاويات                                
 ضعفا مما هي عليه في البضائع السائبة                         ١٥اويات تبلغ زهاء            إلى الوزن في البضائع المنقولة بالح                

 .الجافة   
  

   العقود البحرية الحالية              -جيم    
العقود المستخدمة حاليا في مجال نقل البضائع بحراً تعتمد على المهنة المعينة موضع                                             -٢٠

شاعب      البحث، ومع أن النقل على أساس من الرافعة إلى الرافعة أو من مشاعب السفينة إلى م                                    
السفينة هو السائد في مهنة نقل البضائع السائبة، فقد اختفت تقريبا سندات الشحن المتعلقة                                               

باستثناء السلع غير            (بالنقل على أساس من الرافعة إلى الرافعة من مهنة نقل البضائع العامة                                 
ويات، تتم         وهذا يجسد حقيقة أنه، في النقل بالحا                  ). المنقولة بالحاويات، والتي أشير اليها سابقا                    

ولذلك فان      . عملية تسلم البضاعة وتسليمها من جانب الناقل بعيدا عن جانب السفينة                                    
عمليات النقل بالحاويات تتم إما على أساس سندات شحن من الميناء إلى الميناء أو من الباب                                                         

والواقع أن تسلم البضاعة أو تسليمها على أساس                        . إلى الباب أو على أساس مزيج من الاثنين                     
نقل من الميناء إلى الميناء يتم في محطة للحاويات قائمة داخل منطقة الميناء، وكثيرا ما يشار                                                    ال

من   "وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يوصف هذا النقل بأنه                              ". ساحة الحاويات         "اليها باسم       
؛ والواقع أن بعض الناقلين يقبلون صراحة مسؤولية النقل إلى هذه النقاط                                       "المحطة إلى المحطة       

 .نها  وم

وفي المقابل، قد يتم تسلم البضاعة وتسليمها في نقطة داخلية معينة قد لا تكون                                            -٢١
محطة النقل      "ويمكن أن يشار إلى هذه النقطة الداخلية باسم                          . قريبة من الميناء أو بعيدة عنه               

مستودعات        "أو بصورة أخص          " مستودعات      "وكثيرا ما يشار اليها أيضا باسم                   ". بالحاويات      
وتوجد لدى العديد من محطات النقل بالحاويات ومستودعات الحاويات                                            ". لداخلية    الحاويات ا    

الداخلية مرافق من أجل التخليص الجمركي ويشغّلها عادة الناقلون أو المتعاقدون معهم من                                                     
 .الباطن بدلا من أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة                               

كة النقل من الباب إلى              وحركة النقل من المستودع إلى المستودع ليست نفس حر                               -٢٢
المشار اليها في وصف النقل من الباب إلى الباب لا يعود إلى الناقل                               " الأبواب   "وتحديد     . الباب  

ففي شحن البضاعة المصدرة، على سبيل                     . بل إلى أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة                      
 بينما في       – الشاحن     " باب  " أي   -المثال، يمكن تسليم البضاعة إلى الناقل عند نقطة الصنع                              
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" باب   " أي   -البضاعة المستوردة، يمكن للناقل أن يسلمها في مخزن أو حتى في نقطة توزيع                                       
وفي هذا الاطار يمكن أن تكون هناك فئات مختلطة مختلفة مثل عمليات النقل من                                                . المرسل اليه    

 إلى الباب        الميناء إلى الباب ومن الباب إلى الميناء، المشمولة جميعها في فئة النقل من الباب                                           
 .٢٦ إلى    ٢٤العامة في المناقشة الواردة أدناه في الفقرات                     

ومن الأهمية بمكان ملاحظة هذا التمييز بين النقل من المستودع إلى المستودع والنقل                                      -٢٣
وبما أن النقل من المستودع إلى المستودع يشير إلى الناقلين أكثر مما يشير                                       . من الباب إلى الباب         
ة في البضاعة المشحونة، فان نطاق الانطباق المتعلق بالنقل من المستودع                                     إلى أصحاب المصلح         

إلى المستودع في الصك الجديد لا يوفر لمرسلي البضاعة القدرة على التعاقد من أجل نقل                                                       
 .حاوياتهم من الباب إلى الباب بموجب عقد واحد                            

  
   مدى الممارسة الحالية للنقل من الباب إلى الباب                              -دال   

شك في أن مدى الممارسة الحالية لمهنة النقل البحري من الباب إلى الباب ملائمة                                             لا    -٢٤
وستشتمل الأرقام الواردة أدناه على حركة                   . بصورة رئيسية فيما يتعلق بمهنة النقل بالحاويات                      

النقل من الباب إلى الباب الصرفة وعلى حركتي النقل من الباب إلى الميناء ومن الميناء إلى                                         
غير أنه من الصعب جدا التعميم، ذلك أن الأحوال                         .  أعلاه    ٢٢تين نوقشتا في الفقرة           الباب الل  

. وبالاضافة إلى ذلك، قد تتباين الأرقام بين ناقل وآخر                             . تختلف من أسلوب مهني إلى آخر                 
فبعض الناقلين الذين وسّعوا عملياتهم لتشمل خدمات الشحن والخدمات اللوجستية                                   

ويكتفي ناقلون آخرون               . الشحن من الباب إلى الباب              يصدرون نسبة أكبر من سندات                  
بالتركيز على خدمات النقل من الميناء إلى الميناء، تاركين لأصحاب المصلحة في البضاعة                                                          
المشحونة ولمتعهدي الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية التابعين لهم مسألة الاهتمام بالنقل                                            

 .الداخلي 

، نقل      ٢٠٠٠جميع أنحاء العالم في عام              مليون حاوية نقلت في              ٦٠ومن أصل       -٢٥
ويفيد بعض       .  في المائة منها على أساس تعدد الوسائط                   ٥٠متعهدو السفن الناقلة للحاويات              

  ٧٥البلدان عن نسب مئوية أعلى من ذلك؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتم من                                          
 وتختلف هذه الأرقام بين                . في المائة من النقل بالحاويات على أساس تعدد الوسائط                                 ٨٠إلى   

وهكذا، قدر أحد كبار متعهدي السفن                     . متعهد وآخر من متعهدي السفن الناقلة للحاويات                       
 في المائة، بينما قدرت النسبة في مناطق جغرافية                             ٢٥أن النسبة في جميع أنحاء العالم تبلغ                      

وفي    .  المائة    في  ٥٠ إلى    ٤٠أخرى، كما في عمليات النقل في الولايات المتحدة، بأنها تبلغ                                    
عمليات النقل الآسيوية، يشكل النقل من الميناء إلى الميناء واسطة النقل الرئيسية بالنسبة إلى                                                     
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متعهدي السفن، وينطبق الشيء نفسه على عمليات النقل في أستراليا وشبه القارة الهندية                                      
وفي    . من غير ذلك        أما عمليات النقل في أوروبا فهي مختلطة أكثر                          . وأفريقيا وأمريكا اللاتينية           

 في المائة، ولا سيما في              ٥٠المملكة المتحدة، تبلغ نسبة عمليات النقل من الباب إلى الباب                           
 في المائة لدى       ٢٥جانب الاستيراد، بينما تنخفض نسبة النقل من الباب إلى الباب إلى                                   

 .متعهدي السفن الناقلة للحاويات في ألمانيا وسويسرا والنمسا                          

لشحن أن يخفضوا النسبة المقدرة لعمليات النقل من الباب إلى الباب                                    ويمكن لوكلاء ا        -٢٦
في مجال النقل بالحاويات عندما ينظر إلى المسألة من منظور متعهدي السفن الناقلة للحاويات                                                          
وحدهم، ولكنهم في الواقع يرفعون النسبة إلى حد كبير عندما ينظر إلى المسألة من منظور                                                   

مل وكيل الشحن كناقل غير متعهد للسفن، يقوم دائما تقريبا                                    وعندما يع      . الزبون النهائي     
وبناء على ذلك، فان نسبة عمليات النقل من                             . بابرام العقود على أساس من الباب إلى الباب                       

الباب إلى الباب، من منظور أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة، تفوق كثيرا ما هي                                         
وفي كثير من الحالات، يقوم متعهد السفن                         . يات  عليه من منظور متعهدي السفن الناقلة للحاو                     

الناقلة للحاويات بنقل البضاعة نيابة عن ناقل غير متعهد للسفن على أساس من الميناء إلى                                                     
الميناء، ولكن الناقل غير المتعهد للسفن يكون قد تعاقد مع صاحب البضاعة على أساس النقل                                               

 .من الباب إلى الباب          
  

  في عقد واحد للنقل من الباب إلى الباب                         رغبة صناعة النقل                 -هاء    
إن مسألة رغبة صناعة النقل في وجود عقد واحد للنقل من الباب إلى الباب فيما                                       -٢٧

يتعلق بعملية النقل بكاملها تعتمد على المقبولية الفكرية للعقد الوحيد أقل مما تعتمد على                                           
اخلي أو زبونه يعتمد، إلى حد                واضطلاع الناقل البحري بعملية النقل الد                  . تفاعل قوى السوق        
مثال ذلك أن          . الخدمة التي يتطلبها الزبون والسعر الذي يجري تقاضيه                          : كبير، على شيئين          

الشاحن الكبير الذي يريد أن تكون الحاويات الفارغة جاهزة للتحميل على مدار الساعة لن                                         
أن التاجر لن يتعاقد على                يتعاقد مع ناقل يركز على عمليات النقل من الميناء إلى الميناء، كما                                   

نقل البضاعة برا اذا كان يعتقد أنه يستطيع القيام بالنقل الداخلي بكلفة أقل اذا استخدم                                                       
ولهذا السبب، يطلب الشاحنون الكبار من الناقلين الذين يقدمون عطاءات                                    . متعاقدين لديه      

 . حدة   بشأن النقل من الباب إلى الباب توزيع تقديرات التكلفة على كل قطاع على                                      

ونتيجة لذلك، تمت علميات النقل بالحاويات منذ عقد أو أكثر على أساس ما يطلق                                                   -٢٨
التي يمكن استخدامها لكل من حركة النقل من                       " النقل المختلط     "عليه اسم سندات شحن              
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 وهي سند        )٧(، "COMBICONBILL"وتوفر استمارة         . الميناء إلى الميناء ومن الباب إلى الباب                    
  ١٩٧١أصلا في عام         ) بيمكو   (ه مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي                شحن مختلط اعتمد        

، ويوفر عرضا مفيدا لنوع الاستمارة التي يستخدمها متعهدون                              ١٩٩٥وجرى تحديثه في عام             
 .عديدون للسفن الناقلة للحاويات               

  ١٠ و ٩، يقبل الناقل المسؤولية وفقا للبنود                    ""COMBICONBILLوبمقتضى استمارة            -٢٩
 : على ما يلي      ٩وينص البند         . ١١و

يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضاعة بين الوقت                                    )١"(
 .الذي يتسلم فيه عهدتها والوقت الذي يسلمها فيه                     

يكون الناقل مسؤولا عن أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص ممن                                       )٢"(
 .د الشحن هذا      يستفيد من خدماتهم لتنفيذ عقد النقل الذي يدل عليه سن                           

يعفى الناقل، مع ذلك، من المسؤولية عن أي هلاك أو تلف اذا كان هذا                                )٣"(
 :الهلاك أو التلف ناشئا أو ناتجا عن                

 .فعل ضار أو اهمال من جانب التاجر                     )أ(

 .الامتثال لتعليمات الشخص الذي له الحق في اعطائها                         )ب (

حالة البضاعة التي هي،            عدم وجود تعبئة أو وجود أحوال تعبئة معيبة، في                      )ج (
بطبيعتها، عرضة للهلاك أو للتلف عندما لا تكون معبأة أو عندما لا تعبأ بشكل                                                    

 .صحيح    

مناولة البضاعة أو تحميلها أو تستيفها أو تفريغها من جانب التاجر أو نيابة                                           )د (
 .عنه 

 .عيب متأصل في البضاعة              )ه(

 الموسومة على البضاعة أو             عدم الكفاية أو القصور في العلامات أو الأرقام                )و(
 .أغلفتها أو العبوات المُوحدنة             

الاضرابات أو حالات الاغلاق أو التوقف عن العمل أو القيود المتعلقة                                   )ز(
 .بالعمال لأي سبب من الأسباب، سواء أكان ذلك بصورة جزئية أم عامة                                        

                                                                 
 .http://www.bimco.dk/BIMCO%20Documents/bl.aspمنشور الكترونيا على الموقع  (7) 
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أي سبب أو حدث لم يستطع الناقل تجنبه ولم يستطع منع نتائجه بممارسة                                       )ح (
 ."حرص معقول     

التعويض بمقدار حقي سحب اثنين من حقوق السحب                         ) ٣ (١٠ويحدد البند      -٣٠
باستثناء ما يطبق في               (لكل كيلوغرام من الوزن الاجمالي للبضاعة الهالكة أو التالفة                            . الخاصة   

 دولار لكل طرد، عملا بالبند                   ٥٠٠المهنة في الولايات المتحدة حيث يبلغ مقدار التعويض                          
٢٤.( 

الكلاسيكي فيما يتعلق بأي هلاك أو                     " الشبكي   " بعدئذ المبدأ       ١١يستحدث البند         و -٣١
تلف يتبين أنه حدث أثناء مرحلة معينة من مراحل النقل، وهو المبدأ الذي يعطي الأسبقية                                                       
لأي اتفاقية الزامية أو قانون وطني كان سيطبق على العقد لو كان عقد منفصل قد أبرم بين                                                         

وفي حالة       . ة في البضاعة المشحونة لتلك المرحلة المعينة من الرحلة                        الناقل وأصحاب المصلح          
 فيسبي عندما لا يكون هناك أي اتفاقية دولية الزامية                             –نقل البضائع بحراً، تطبق قواعد لاهاي                      

 :وفيما يلي نص البند        ). ١ (١١أو قانون وطني ينطبق بمقتضى البند                   

 من سند        ١٠ و  ٩لبندين      بصرف النظر عن أي شيء جرى النص عليه في ا                              )١"(
الشحن هذا، فانه اذا كان في الامكان اثبات مكان حدوث الهلاك أو التلف،                                          
يكون للناقل وللتاجر، فيما يتعلق بمسؤولية الناقل، الحق في أن يطلب أن تتقرر                                                 
تلك المسؤولية بمقتضى الأحكام الواردة في أي اتفاقية دولية أو قانون وطني، وهي                                                

 :الأحكام التي    

لا يمكن الخروج عنها عــن طريق عقد خاص بشكل يلحق الضرر                                             )أ(
 بالمُطالِِب، و      

تكون ستطبق لو أن التاجر كان قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع الناقل                                     )ب (
فيما يتعلق بمرحلة النقل المعينة التي حدث فيها الهلاك أو التلف وتلقى، كدليل                                          

كان يتعين تطبيق تلك               على ذلك، أي مستند معين كان يجب أن يصدر لو                         
 .الاتفاقية الدولية أو ذلك القانون الوطني                   

طالما لا يوجد قانون الزامي يطبق على النقل البحري استنادا إلى أحكام                                         )٢"(
، فان مسؤولية الناقل فيما يتعلق بأي نقل بحري تتقرر                         )١ (١١البند الفرعي     

دلة بالبروتوكول الموقع           ، بصيغتها المع      ١٩٢٤بمقتضى اتفاقية بروكسل الدولية لعام                 
 "....  فيسبي   - قواعد لاهاي          -١٩٦٨فبراير    / شباط   ٢٣في بروكسل في           
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الغرفة التجارية الدولية            /ومنذ استحداث قواعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية                           -٣٢
" بيمكو  "، استحدث مجلس          ١٩٩٢في عام     ) الغرفة التجارية الدولية         /قواعد الأونكتاد      (

  )٨(".MULTODPC 95"لسند الشحن المتعدد الوسائط باسم تجاري هو                         استمارة جديدة        
يكون     " COMBICONBILL"وبمقتضى هذه الاستمارة كما هي الحال بمقتضى استمارة                                  

متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا عن البضاعة منذ الوقت الذي يتسلم فيه عهدتها إلى                                            
من    ) ب  (١٠فالفقرة     . مختلفة  وقت تسليمها ولكن يعبر عن مدى المسؤولية بصورة                          

 :تنص على ما يلي        " MULTIDOC 95"الاستمارة     

، يكون متعهد النقل         ١٢ و  ١١مع مراعاة الدفوع المنصوص عليها في البندين                    "
المتعدد الوسائط مسؤولا عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذلك عن التأخر في                                        

التأخر في التسليم قد          التسليم، اذا كانت الحادثة التي سببت الهلاك أو التلف أو                         
،   )أ (١٠وقعت أثناء وجود البضاعة في عهدته حسبما هو مبين في البند الفرعي                                             

ما لم يثبت متعهد النقل المتعدد الوسائط أنه لم يكن أي فعل أو اهمال من جانبه أو                                          
 ١٠من جانب مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أشير اليه في البند الفرعي                                            

 " ....  التلف أو التأخر في التسليم أو ساهم فيه                   قد سبب الهلاك أو         ) ج (

 فيسبي فيما يتعلق بالهلاك الناجم أثناء النقل بالطرق                              - قواعد لاهاي         ١١ومن ثم يطبق البند           
 - على تطبيق حدود المسؤولية المنصوص عليها في قواعد لاهاي                              ١٢وينص البند       . المائية  

 . الأمريكية المتعلق بنقل البضائع بحراً                فيسبي، الا عندما يطبق قانون الولايات المتحدة                      

وهناك ميل متزايد لكي يقوم وكيل الشحن أو مقدم الخدمات اللوجستية باصدار                                         -٣٣
سند شحن من الباب إلى الباب باسمه الشخصي، وبذلك يعمل باعتباره ناقلا غير متعهد                                                      

 الشحن المتعدد        وكثيرا ما يصدر عقد الناقل غير المتعهد للسفن على استمارة سند                                  . للسفن  
وتتضمن هذه الاستمارة أيضا                   . الوسائط الخاص بالاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن                           

ويمكن للناقل غير          ". الشبكي   " والمبدأ   ١٩٩٢الغرفة التجارية الدولية لسنة             /قواعد الأونكتاد     
)  الباب   أو من الباب إلى         (المتعهد للسفن عندئذ أن يحصل على سند شحن من الميناء إلى الميناء                                   

 .من متعهد السفن الناقلة للحاويات ويكون هو أو شريكه بموجبه الشاحن والمرسل اليه                                             

وخلاصة القول أن صناعة النقل استجابت للطلب الشديد على النقل من الباب إلى                                             -٣٤
ومع أن من المستحيل أن يحدد                . الباب بمجموعة من استمارات العقود التي تستخدم بانتظام                         

                                                                 
 .http://www.bimco.dk/BIMCO%20Documents/bl.aspمنشور الكترونيا على الموقع  (8) 
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 عدد المرات التي يطلب منها الشاحن عقدا واحدا للنقل من الباب إلى الباب،                                         على وجه الدقة      
 .فان من المعروف أن ذلك يحدث في كثير من الأوقات على الأقل                                     

  
  رغبة صناعة النقل في أكثر من مجرد نظام للمسؤولية                                       -واو   

ائع    هناك ميل متزايد في جميع أنحاء العالم لكي يسعى أصحاب المصلحة في البض                                        -٣٥
فأصحاب المصلحة في             . المشحونة للحصول من الناقلين على أكثر من مجرد نظام للمسؤولية                               

البضائع المشحونة يريدون بصورة خاصة أحكاما عملية وتجارية تشمل تواتر الخدمة، والموانئ                                             
، وتوفر الحاويات الفارغة، والجزاءات                   )أي بدون شحن متعاقب             (التي تخدم بصورة مباشرة            

وفي بعض البلدان، كالولايات                  . لى التسليم المتأخر، والضمانات المتعلقة بالأسعار                        المفروضة ع    
عقود     "المتحدة الأمريكية، أصبحت هذه الترتيبات مشمولة في الغالب في ما يطلق عليها اسم                                    

والميزة الاضافية لعقود الخدمة هي أن الأسعار المتفق عليها فيها تبقى سرية لدى                                        ". الخدمة  
فعلى سبيل المثال، يُعتقد بأن ما                   : دو أن استخدام عقود الخدمة آخذ في الازدياد                      ويب . الطرفين   

 في المائة من حركة الحاويات في الولايات المتحدة تتم الآن بمقتضى                               ٨٥ إلى   ٨٠يقرب من      
 .هذه الترتيبات       

وفي أجزاء أخرى من العالم، تختلف الاتفاقات المعقودة بين الشاحنين والناقلين من                                          -٣٦
عقود النقل       "وهناك ميل إلى اطلاق اسم                 . الشكل وتكون عادة ذات صفة رسمية أقل                      حيث    

وعلى العموم، يزداد الميل نحو استخدام عقود النقل عبر البحار                        . على هذه العقود     " عبر البحار    
في جميع أنحاء العالم ويتمحور تركيزها حول المضمون التجاري، كالأحكام المتعلقة بتواتر                                        

 .وملاءمة التوقيت وما شابه ذلك               الخدمة والسعر       
  

  )٩(مواقف الجهات الفاعلة المختلفة في صناعة النقل                              -زاي   
يدل الاتجاه المتزايد نحو عقود النقل عبر البحار على أن أصحاب المصلحة في                                        -٣٧

البضاعة المشحونة والناقلين يجدون منافع في استخدامها، ولا سيما في تحقيق الاستقرار في                                         

                                                                 
 للاطلاع على مجموعة الأجوبة المتلقاة من ممثلي الصناعة عن الاستبيان A/CN.9/WG.III/WP.28انظر أيضا  (9) 

الذي وزعته الأمانة والتعليقات الاضافية بشأن نطاق مشروع الصك، وكذلك المرفقين الأول والثاني لتقرير  
) (٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول٢٠-١٦فيينا، (عن أعمال دورته العاشرة ) المعني بقانون النقل(لث الفريق العامل الثا

A/CN.9/525 .( ،جدوى صك  : النقل المتعدد الوسائط"أنظر أيضا التقرير الأخير الصادر عن أمانة الأونكتاد
الوثيقة  ، الذي يتوفر لاطلاع الفريق العامل عليه في    UNCTAD/SDTETLB/2003/1،  "قانوني دولي

A/CN.9/WG.III/WP.30. 
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فبعض كبار الشاحنين              . ولكن الطرفين يختلفان بشأن مسائل أخرى                       .  الطرفين    العلاقة بين    
المتعددي الجنسيات يقومون بالضغط على الناقلين لكي يغيروا الشروط المعيارية لسندات                                                 

 :وتميل المطالب إلى التركيز على ما يلي                    . الشحن الخاصة بهم          

وق السحب الخاصة لكل                حقا من حق      ٦٦٦,٦٧تبلغ حاليا حقا           (حدود قيمة الطرد          )أ(
 دولار أمريكي          ٥٠٠من حقوق السحب الخاصة بصورة عامة و                             ) ٢(طرد أو حقين اثنين              

 ؛ و  )لكل طرد أو وحدة في المهن القائمة في الولايات المتحدة                             

 . فيسبي، ولا سيما المتعلقة بالخطأ في قيادة السفينة أو ادارتها                           -دفوع قواعد لاهاي           )ب (

حة في البضاعة المشحونة بأن تزاد حدود المسؤولية بحيث                            ويطالب أصحاب المصل             -٣٨
تصل إلى القيمة الكاملة للبضاعة وبأن يقبل الناقل المسؤولية عن أي هلاك أو تلف ينشأ عن                                                  

وعلى العموم، يقاوم الناقلون هذه                . خطأ من جانبه أو من جانب المتعاقدين معه من الباطن                           
 الناقلون إلى شراء تأمين اضافي من المسؤولية                        وعندما تقبل هذه المطالب، يضطر                    . المطالب   

وقد يكون الشاحنون مستعدين لدفع هذه                     . ومن ثم يسعون إلى تحميل تكلفته للشاحنين                     
 .التكلفة لأن المصلحة الادارية والوفورات المحتملة يمكن أن تفوقها قيمة                           

قتضى     ومن ناحية الناقل، جرى تحديد بضع مسائل أساسية باعتبارها اشكالية بم                                        -٣٩
 :وهي تشمل ما يلي           . عقود النقل المستخدمة حاليا               

لا يوجد بمقتضى العقود الحالية أو بمقتضى القانون العام أي التزام على أصحاب                                )أ(
المصلحة في البضاعة المشحونة بتسلم البضاعة عندما يعرض الناقل تسليمها في المقصد المتعاقد                                                   

ات المتعلقة بالحاويات، عادة ما يؤدي تأخر                          ونظرا إلى السرعة الكامنة في العملي               . عليه  
. أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة في تسلم البضاعة إلى تكلفة اضافية ومصاعب                                               

ولذلك يرى الناقلون أن هناك حاجة إلى أحكام تكون على غرار الأحكام الواردة في المادتين                                                 
 . من مشروع الصك         ٣-١٠ و   ١-١٠

بالبضائع أصبحت الآن منظمة وذلك، على الأقل، عن                                  حقوق الناقلين فيما يتعلق                 )ب (
ويشعر الناقلون أنه سيكون               . طريق أحكام سندات الشحن وأحكام القانون الوطني المنطبق                            

من المفيد وجود نظام دولي متفق عليه يحكم الظروف التي يستطيع الناقل فيها أن يمارس                                           
ويتناول مشروع الصك هذه                 ). رورة  بما في ذلك الحق في بيعها عند الض                  (حقوقا على البضاعة           

 .٤-١٠ و ٥-٩المسائل في المادتين            
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توفر الاتفاقيات الحالية القليل من الارشاد بشأن التزامات أصحاب المصلحة في                                              )ج (
وستكون       . البضاعة المشحونة، بما في ذلك المسؤولية عن الأضرار التي تسببها البضاعة                                       

 .موحد وقابل للتكهن به قيّمة جدا                الأحكام التي تعالج هذه المسائل على أساس                      

تتباين حقوق الناقلين فيما يتعلق بتحديد وصف البضاعة بين ولاية قضائية وأخرى،                                               )د (
فعلى سبيل المثال، متى يمكن للناقل أن يسند                          . وهي غير واضحة في ولايات قضائية عديدة                     

؟   " الوزن والعدد    بيان الشاحن عن          "الوصف الوارد في سند الشحن إلى البيان المعروف باسم                             
 .وكثيرا ما يكون الجواب غير واضح كما ان الارشاد الواضح سيؤدي إلى تجنب المشاكل                                                  

يخضع الاختصاص الآن جزئيا لشروط سند الشحن ولقانون المحكمة التي تنظر في                                     )ه(
واضافة أحكام إلى مشروع الصك بشأن                       . ويمكن لهذا الأمر أن يثير التنازع                . القضية  

 . الترحيب    الاختصاص سيلقى         

وبالاضافة إلى هذه الشواغل الأعم، هناك مسائل معينة أخرى يعتبرها الناقل هامة                                               -٤٠
فعلى سبيل المثال، تكون للحق في تحديد المسؤولية، في المهنة الممارسة في                             . في أسواق معينة      

 المهنة   وهكذا فان من الهام للناقلين في              . الولايات المتحدة، أهمية خاصة بالنسبة إلى الناقلين                        
الممارسة في الولايات المتحدة أن يتضمن مشروع الصك حكما يحدد بعناية متى يمكن                                               

 .الخروج على الحدود الخاصة بالطرود                    
  

   المعالجة الحالية لعقود النقل من الباب إلى الباب                             -حاء    
نظرا إلى تعدد النظم المتنازعة، سواء بين وسائط النقل المختلفة أو داخل الواسطة                                     -٤١

الواحدة نفسها، في حالة النقل بحراً، لا يثير الدهشة قيام صناعة النقل باستحداث الحلول                                                 
وتتباين الآراء فيما يتعلق              ).  أعلاه    ٣٤ إلى    ٢٧وصف بعضها في الفقرات              (العملية الخاصة بها          

ن   وبينما تستمر المهنة في العمل في جميع أنحاء العالم على الرغم م                              . بنجاح هذه الحلول العملية           
عدم الاتساق، توجد في النظام أيضا عيوب مسلّم بها تماما ويمكن تصحيحها عن طريق نظام                                                        

 ). أدناه   ٤٢ أعلاه والفقرة        ٤٠ إلى   ٣٧انظر الفقرات        (موحد   
  

المشاكل المتعلقة بعقود النقل من الباب إلى الباب التي لم تعالج في النظم التعاقدية  -طاء 
   أو القانونية

، فــيما يــتعلق بالــباب زاي، بعــض المشــاكل الرئيســية الــتي تعــترض حالــيا   بُينــت أعــلاه -٤٢
فكــل مــن . اســتخدام عقــود الــنقل مــن الــباب إلى الــباب، ولكــن هــذه القائمــة ليســت شــاملة   
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الـناقلين وأصـحاب المصـلحة في البضـاعة المشـحونة يـتفقون، عـلى سبيل المثال، على أن النظام                    
ستقبلية في التجارة الالكترونية، التي يمكن أن تشمل أيضا         القـانوني ينبغي أن ييسر التطورات الم      

المسـألة المـتعلقة بالطـرف الـذي يسـيطر على البضاعة أثناء نقلها في الحالات التي لا يصدر فيها         
وهــناك اتفــاق أيضــا عــلى أن الــنظم الــتعاقدية والقانونــية الحالــية غــير كافــية    ). ورقــي(مســتند 

لتي تنشأ بالاقتران مع سند الشحن أو مستند نقل آخر، بما           لتسـوية عـدد مـن المسائل الأخرى ا        
ــتي تنشــأ بمقتضــى المســتند          ــوق ال ــانوني للمســتند والحق ــالمفعول الق ــك المســائل المتصــلة ب في ذل

 .والكيفية التي يمكن بها احالة هذه الحقوق
  

النظم الحالية وجدوى شمول النقل من الباب إلى الباب، وبصورة خاصة  -ثانيا 
   )١٠(الشبكيالنهج 

الصـعوبة الرئيسـية الـتي تواجـه تحقـيق شمول النقل من الباب إلى الباب في اتفاقية دولية                    -٤٣
جديـدة هـي وجـود قوانـين وطنية واتفاقيات دولية يحتمل نشوء تنازع فيما بينها وتحكم حاليا                  

المحتملة ومن المحتمل أن يُحل بعض هذه النـزاعات        . مخـتلف أجـزاء الـنقل مـن الـباب إلى الـباب            
ــة بالتصــديق عــلى أي اتفاقــية   : بمجــرد اســتحداث نظــام جديــد  يفــترض أن يشــمل قــرار الدول

فيســبي أو قواعــد هامــبورغ، حســبما -جديــدة قــرارا بإبطــال قواعــد لاهــاي أو قواعــد لاهــاي 
 بـيد أن النظم الأخرى القائمة تنطوي على إشكال أكبر، وأي نظر في              )١١(.تكـون علـيه الحـال     

 في اعتباره التنازعات المحتملة     عات النقل من الباب إلى الباب يجب أن يض        جـدوى تـناول عملـي     
 .بين مشروع الصك والنظم الأخرى القائمة

والاتفاقـية الوحـيدة السـارية المفعـول بشـأن الـنقل غـير البحري والمطبقة في جميع أنحاء                    -٤٤
وتوكول مونتريال   وببر ١٩٥٥التي عُدلت ببروتوكول لاهاي لسنة      (العـالم هـي اتفاقـية وارسو        

ــنقل الجــوي  ) ١٩٧٥ لســنة ٤رقــم  وبالاضــافة إلى ذلــك، يمكــن الاشــارة إلى   . والــتي تحكــم ال
 الــتي تحكــم أيضــا الــنقل الجــوي، رغــم أنهــا لم تدخــل بعــد حــيز ١٩٩٩اتفاقــية مونــتريال لســنة 

                                                                 
ويقارن الجدول بين  . (A/CN.9/WG.III/WP.27)أعد البروفيسور بيرلنغييري من الوفد الايطالي جدول مقارنة    (10) 

فيسبي وقواعد هامبورغ واتفاقية النقل المتعدد -أحكام الصك والنصوص البحرية الأخرى مثل قواعد لاهاي
 في مجالات النقل على الطرق وبالسكك الحديدية وبطريق الجو، مثل   الوسائط اضافة إلى اتفاقيات أخرى

، واتفاقية وارسو واتفاقية   ١٩٩٩لسنة  " كوتيف"اتفاقية النقل الطرقي للبضائع واتفاقية بودابست واتفاقية   
 .مونتريال

-وقواعد لاهايفي ضوء هذا الاحتمال، ستبيّن في حواشي النص التالي الأحكام ذات الصلة من قواعد لاهاي   (11) 
 .فيسبي وقواعد هامبورغ اضافة إلى أحكام اتفاقية النقل المتعدد الوسائط
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 غـير أنـه مـن الجديـر بالملاحظـة أن المـزج بـين الـنقل البحري والنقل الجوي ليس شكلا                     . الـنفاذ 
 .شائعا من أشكال النقل من الباب إلى الباب

ــة      -٤٥ ــنقل الطــرقي وبالســكك الحديدي وهــناك عــدد مــن الاتفاقــيات الاقليمــية المتصــلة بال
وفي أوروبـا، في الغالـب، تـنظّم اتفاقـية الـنقل الطرقي للبضائع النقل            . وبالطـرق المائـية الداخلـية     

الحديدية وتنظّم اتفاقية بودابست النقل     النقل بالسكك   " كوتـيف "عـلى الطـرق وتـنظّم اتفاقـية         
وهــناك نظامــان اقليمــيان للــنقل المــتعدد الوســائط في أمــريكا الجنوبــية . بالطــرق المائــية الداخلــية

، ويبدو  ))١٣()ميركوسور( والسـوق المشـتركة لـبلدان المخـروط الجـنوبي            )١٢(لـلجماعة الآنديـة   (
الــنقل المــتعدد الوســائط لصــالح أنــه ســيكون هــناك عمــا قريــب اتفــاق آســيان الاطــاري بشــأن  

وبالاضافة إلى ذلك، توجد لدى عدد من الدول قوانين وطنية  . أعضـاء آسـيان العشرة في آسيا      
 .تتناول واسطة أو أكثر من وسائط النقل

ــين مشــروع الصــك وخمــس         -٤٦ ــنازع المحــتملة ب ــب الت ــية جوان وســتعالج في المناقشــة التال
وارسـو ومونـتريال باعتـبارهما اتفاقـيتي نقـل غـير بحري             وقـد شُـملت اتفاقيـتا       . اتفاقـيات أخـرى   

وشملــت اتفاقــيات الــنقل الأوروبــية في الغالــب، لأنهــا راســخة  . وتطــبقان في جمــيع أنحــاء العــالم
التطبـيق مـنذ أمـد بعـيد وتؤثر في عدد كبير من البلدان، بما فيها عدد من البلدان غير الأوروبية                     

 . الطرقي للبضائعالتي صدقت، مثلا، على اتفاقية النقل

ويـبدأ تحلـيل جوانـب التـنازع المحـتملة بوصـف نطـاق ومـدة انطـباق كل صك موضع                      -٤٧
وعـندئذ يجـري الـنظر في التـنازع المحـتمل بـين الاتفاقـيات، وذلـك أولا بشـأن مطالبات                     . الـنظر 

 ؛ ثم بشأن دعوى   ")الـناقل مـن الـباب إلى الـباب        ("الشـاحن أو المرسـل الـيه مـن الـناقل المـتعاقد              
حـق الـرجوع الـتي يقـيمها الـناقل مـن الـباب إلى الـباب عـلى الـناقل الـذي عهـد اليه الناقل من                 

؛ وأخــيرا ")الــناقل المــنفذ("الــباب إلى الــباب تنفــيذ مــرحلة واحــدة أو أكــثر مــن مــراحل الــنقل  
 .بشأن مطالبات الشاحن أو المرسل اليه من الناقل المنفذ

  

                                                                 
 .، النقل المتعدد الوسائط٣٣١القرار  (12) 
، الموقّع في أورو    ١٥/٩٤اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط بين الدول الأطراف في ميركوسور، القرار رقم      (13) 

 .١٩٩٤بر ديسم/ كانون الأول١٧بريتو في 
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   من اتفاقيات النقل       نطاق ومدة انطباق كل اتفاقية              -ألف  
  مشروع الصك -١
، تنطــبق أحكــام مشــروع الصــك مــن وقــت تســلّم    ١-١-٤ و١-٣عمــلا بالمــادتين   -٤٨

البضـاعة مـن جانـب الـناقل حـتى وقـت تسـليم البضـاعة إلى المرسـل الـيه، إذا كـان الطرفان قد                      
واذا كان ) يكـون مقتصرا على العقد المنفذ كليا أو جزئيا عن طريق البحر " (عقـد نقـل   "أبـرما   

مكـان التسـليم ومكـان التسـليم فـيه واقعـين في دولـتين مختلفـتين وكـان أحدهمـا واقعـا في دولة                         
أو قانون  (وتنطـبق أيضـا إذا كـان عقـد الـنقل يـنص عـلى أن أحكام مشروع الصك                    . مـتعاقدة 

 )١٤(.هي التي تحكم العقد) أي دولة تضعها موضع التنفيذ

                                                                 
، من وقت تحميل البضاعة على السفينة حتى وقت تفريغها   )ه (١ و١٠تنطبق قواعد لاهاي، عملا بالمادتين  (14) 

. منها، أو فيما يتعلق بالنقل من الرافعة إلى الرافعة، شريطة أن يصدر سند الشحن في أي من الدول المتعاقدة     
 . تعالج إلا بقدر محدودأما المسائل الخارجة عن نطاق مسائل المسؤولية فلا

من وقت تحميل البضاعة على السفينة حتى     ) ه (١ و١٠فيسبي، عملا بالمادتين  -تنطبق قواعد لاهاي   
نقل "وقت تفريغها منها، أو فيما يتعلق بالنقل من الرافعة إلى الرافعة، شريطة أن يصدر سند الشحن بشأن 

كان النقل ) ب(صدر سند الشحن ذلك في دولة متعاقدة، أو ) أ: (البضائع بين ميناءين في دولتين مختلفتين إذا
من ميناء في دولة متعاقدة أو كان العقد الذي يحتوي عليه سند الشحن أو يثبت وجوده ينص على أن قواعد 

فيسبي لا تعالج الأمور خلاف -أما فيما يتعلق بمسائل المسؤولية، فإن قواعد لاهاي. تحكم العقد" هذه الاتفاقية
 .ل المسؤولية إلا بقدر محدودمسائ

، الفترة التي تكون البضاعة أثناءها في عهدة الناقل في   ١ و٤ و٢تشمل قواعد هامبورغ، عملا بالمواد    
ميناء التحميل وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ، أو فيما يتعلق بالنقل من الباب إلى الباب، شريطة أن يكون     

يقتصر على الجزء المتعلق بالنقل عن طريق البحر حتى عندما   (طريق البحر الطرفان قد أبرما عقدا للنقل عن 
بين دولتين مختلفتين ويكون ميناء التحميل أو التفريغ واقعا في دولة متعاقدة أو    ) يشمل العقد وسائط نقل أخرى

تنطبق و. حيث يكون سند الشحن أو المستند الآخر الذي يثبت وجود عقد النقل قد صدر في دولة متعاقدة
قواعد هامبورغ أيضا إذا كان سند الشحن أو المستند الآخر الذي يثبت وجود عقد النقل عن طريق البحر 

ويلاحظ أن قواعد هامبورغ تتضمن حكما بشأن التنازع  . ينص على أن أحكام الاتفاقية هي التي تحكم العقد
ون قيام دولة متعاقدة بتطبيق أي اتفاقية ليس في هذه الاتفاقية ما يحول د: "٥-٢٥بين الاتفاقيات في المادة 

دولية أخرى تكون نافذة في تاريخ هذه الاتفاقية وتطبق الزاميا على عقود نقل للبضائع يتم في غالبيته بواسطة  
ويطبق هذا الحكم كذلك على أي تنقيح أو تعديل لاحق . من وسائط النقل خلاف النقل عن طريق البحر

تحظى المسائل خلاف مسائل الأولوية باهتمام أكبر إلى حد ما من الاهتمام الذي و." لتلك الاتفاقية الدولية
 .فيسبي-تحظى به في قواعد لاهاي

، الفترة الممتدة من الوقت الذي تكون ١ و٤ و٢تشمل اتفاقية النقل المتعدد الوسائط، عملا بالمواد    
ليمها، وتنطبق على جميع عقود النقل المتعدد فيه البضاعة في عهدة متعهد النقل المتعدد الوسائط حتى وقت تس

الوسائط، أي حيث يجرى النقل في ما لا يقل عن واسطتين مختلفتين من وسائط النقل بموجب عقد وحيد للنقل       
المتعدد الوسائط، شريطة أن يكون النقل دوليا ويكون مكان تسلّم البضاعة أو مكان تسليمها واقعاً في دولة      

 خدمات استلام البضاعة وتسليمها التي ١-١ريف النقل المتعدد الوسائط صراحة في المادة ويستثني تع. متعاقدة
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عــلى الأقــل (تنطــبق أحكــام مشــروع الصــك  ، ٣-٣-٦ و١-٣-٦وعمــلا بالمــادتين  -٤٩
على ) بقـدر مـا يـتعلق الأمـر بالمسؤوليات والتبعات الملقاة على عاتق الناقل وحقوقه وحصاناته               

ومن ثم على جميع الناقلين من      ) ١٧-١حسـبما هي معرّفة في المادة       " (الأطـراف المـنفذة   "جمـيع   
مع أن هذا   ( أو المرسـل الـيه       الـباطن فـيما يـتعلق بـأي دعـوى تقـام علـيهم مـن جانـب الشـاحن                   

 التي تجري مناقشتها في     ١-٢-٤الشـمول الواسع النطاق يجب أن ينظر اليه بالاقتران مع المادة            
ولا تنطبق أحكام مشروع الصك على دعاوى حق الرجوع التي يقيمها الناقل            ). الفقـرة التالية  

يشمل " عقد نقل" هو أيضا ما لم يكن العقد المبرم بين هذين الطرفين       (عـلى الـناقل مـن الباطن        
 ).نقل البضائع بحراً

واذا حـدث هـلاك أو تلـف أو تـأخير قبل تحميل البضاعة على السفينة أو بعد تفريغها               -٥٠
 عـــندئذ بـــأن تكـــون الغلـــبة للأحكـــام الالزامـــية مـــن ١-٢-٤مـــنها فحســـب، تقضـــي المـــادة 

وحدود مسؤوليته وحقوقه   الاتفاقـيات الأخـرى المنطـبقة ولكـن بقـدر ما تنظم مسؤولية الناقل               
 )١٥(.في المقاضاة

 تـنص عـلى نظـام شـبكي ضـيق النطاق بغية معالجة كون             ١-٢-٤وهكـذا فـإن المـادة        -٥١
الغالبـية العظمـى مـن عقـود الـنقل الـبحري تشـمل جوانـب مـن الـنقل الـبري وأن ذلـك الحكم              

يث تنطبق  ولا يجرَّد مشروع الصك من مفعوله إلا ح       . يجـب أن يوضـع مـن أجـل تلـك العلاقة           
عـلى المـرحلة الداخلـية مـن عقـد الـنقل الـبحري اتفاقـية تشـكل قانونا الزاميا فيما يتعلق بالنقل                       
الداخــلي، ويكــون مــن الواضــح أن الهــلاك أو الــتلف المعنــيين حــدث في ســياق الــنقل الداخــلي 

 .فحسب

 تنطبق وفحـوى هذا النظام الشبكي هو أن الأحكام المطبقة الزاميا على النقل الداخلي           -٥٢
. مباشـرة عـلى العلاقـة الـتعاقدية بـين الـناقل مـن جهة والشاحن أو المرسل اليه من جهة أخرى                     

واذا كـان الـناقل قـد تعـاقد مـن الـباطن على النقل الداخلي، فإن الأحكام الالزامية تطبق أيضا                     
أن تكمل ولكن فيما يتعلق بالعلاقة الأولى، يجوز . عـلى العلاقـة بـين الـناقل والـناقل من الباطن           

__________ 
 على أن النقل الذي تنطبق عليه ٤-٣٠وعلاوة على ذلك، تنص المادة . تنفذ بموجب عقد نقل وحيد الواسطة

 من ٢ تنطبق عليه المادة  أو) أي نقل مركبة برية على سفينة أو قطار ( من اتفاقية النقل الطرقي للبضائع  ٢المادة 
أي خدمات النقل  ( بشأن نقل البضائع بالسكك الحديدية  ١٩٧٠فبراير / شباط١٧اتفاقية بيرن المؤرخة 

لن يعتبر نقلا متعدد الوسائط بمقتضى   ) بالطرق أو السفن المكملة لخدمات السكك الحديدية " المدرجة في قائمة"
اتفاقية النقل المتعدد الوسائط الأحكام خلاف الأحكام المتعلقة بمسؤولية ولا تعالج . اتفاقية النقل المتعدد الوسائط

 .الناقل إلا بقدر محدود
 /A/CN.9/WG.IIIانظر أيضا اقتراح ايطاليا في الوثيقة. ٥٥ إلى ٤٩، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.21انظر  (15) 

WP.25. 
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أحكـام الصـك الأحكـام المطبقة الزاميا على النقل البري بينما في العلاقة بين الناقل والناقل من                  
تستكمل حسب (الـباطن تكـون الأحكـام المطـبقة على النقل الداخلي وحدها هي ذات الصلة      

 ).المقتضى بأي قانون وطني منطبق

ــنظام الشــبكي المحــدود     -٥٣ ــر بالملاحظــة أيضــا أن ال المقــترح في مشــروع الصــك لا  وجدي
ينطـبق إلا على الأحكام التي لها صلة مباشرة بمسؤولية الناقل، بما في ذلك فترة التقادم والوقت                 

وينـبغي أن لا تــتأثر الأحكــام الـواردة في اتفاقــيات أخـرى والــتي يمكــن أن    . المـتعلقان بــالدعوى 
كما أنه لا  .  بالولايـة القضـائية    تؤثـر في المسـؤولية بصـورة غـير مباشـرة، مـثل الأحكـام المـتعلقة                

يقصــد إحــلال مشــروع الصــك محــل أحكــام قانونــية عديــدة أخــرى تطــبق الزامــيا عــلى الــنقل   
. الداخــلي لأنهــا موجهــة بالــتحديد إلى الــنقل الداخــلي لا إلى عقــد يشــترك فــيه الــنقل الــبحري 

ــنقل الطــرقي للبضــائع ذات الص ــ       ــية ال ــثال، يجــوز لاشــتراطات اتفاق ــلى ســبيل الم لة بمذكــرة فع
الارسـالية أن تطبق فيما بين الناقل والناقل من الباطن، ولكن تطبيقها على عقد النقل الرئيسي                

الذي ) أو السجل الالكتروني  (الـذي يـنظمه مشـروع الصـك سـيكون غـير متسـق مـع المسـتند                   
 .يقتضيه مشروع الصك للرحلة بكاملها

  
  اتفاقية النقل الطرقي للبضائع -٢
ن اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع تـنص عـلى أن الاتفاقـية تنطـبق عـلى كل                      م ـ ١المـادة    -٥٤

عقـد لـنقل البضـائع في مركـبات عـلى الطـرق مقـابل أجـر عندما يكون مكان استلام البضاعة                      
 .ومكان تسليمها واقعين في بلدين مختلفين يكون أحدهما على الأقل بلدا متعاقدا

نقل المركـبة الـتي تحمـل البضـائع في جـزء من             عـلى أنـه عـندما ت ـ      ) ١ (٢ثم تـنص المـادة       -٥٥
الــرحلة عــن طــريق الــبحر أو الســكة الحديديــة أو بالطــرق المائــية الداخلــية أو الجــو ولا تكــون   
البضـاعة قـد أفرغت من المركبة، تنطبق الاتفاقية إلا في حالة الاثبات بأن أي هلاك أو تلف أو         

ب بـه أي فعـل أو إغفـال مـن جانب     تأخـر حـدث أثـناء الـنقل في واسـطة نقـل أخـرى لم يتسـب         
 .الناقل الطرقي

  
  )كوتيف(اتفاقية النقل بالسكك الحديدية  -٣
 على أن القواعد الموحدة تنطبق     ١٩٨٠لسنة  " كوتيف" مـن اتفاقية     ١-١تـنص المـادة      -٥٦

عـلى جمـيع إرسـاليات البضـائع المعـدّة للنقل بمقتضى مذكرة ارسالية أعدت بشأن طريق يمر في               
ولـتين عـلى الأقل ويمر حصرا على خطوط سكة حديدية وبموجب خدمات مشمولة              اقلـيمي د  

 من  ٢-٢وتنص المادة   ". كوتيف" مـن اتفاقية     ١٠ و ٣في القائمـة المنصـوص علـيها في المـادتين           
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على حركة  " كوتيف" عـلى أنـه يجـوز أيضـا أن تنطـبق اتفاقية              ١٩٨٠لسـنة   " كوتـيف "اتفاقـية   
خدم فــيه الخدمــات الــبرية والــبحرية والطــرق المائــية الداخلــية  الــنقل الــدولي المتــتابع الــذي تســت 

 من اتفاقية   ٤٨وترد في المادة    . بالاضـافة إلى الخدمـات المقدمـة عـلى خطوط السكك الحديدية           
قواعـد خاصـة تـتعلق بالمسـؤولية ذات الصـلة بحـركة الـنقل بالسكك الحديدية وعن                  " كوتـيف "

 .طريق البحر

ــادة   -٥٧ ــية  مــن اتفا١-١وتــنص الم ــيف"ق ــتي لم تدخــل بعــد حــيز    (١٩٩٩لســنة " كوت ال
على أن القواعد الموحدة تنطبق على كل عقد لنقل البضائع بالسكك الحديدية، عندما             ) الـنفاذ 

ثم . يكــون مكــان تســلّم البضــاعة والمكــان المعــين للتســليم واقعــين في دولــتين عضــوين مختلفــتين
، ويكون خاضعا لعقد نقل واحد يشمل        عـلى أنـه عـندما يكـون النقل دوليا          ٤-١تـنص المـادة     

ــنقل بواســطة الســكك       ــية كــتكملة لل ــية الداخل ــنقل عــبر الحــدود بالطــرق المائ ــنقل بحــراً أو ال ال
الحديديـة، تنطـبق القواعـد الموحـدة إذا كـان الـنقل بحـراً أو بالطـرق المائـية الداخلـية يـنفذ على                         

ــادة     ــيها في الم ــية ١-٢٤ خدمــات مشــمولة في قائمــة الخدمــات المنصــوص عل ولا .  مــن الاتفاق
 على النقل   ١٩٩٩لسنة  " كوتيف"يُطلـب الادراج في القائمة المذكورة من أجل تطبيق اتفاقية           

عـلى الطـرق الوطنـية أو بالطـرق المائـية الداخلـية الـذي يكمل النقل الدولي بالسكك الحديدية                    
 .والمشمول في عقد النقل

ــية   ولم يعــد إصــدار مذكــرة الارســالية شــرطا لتط   -٥٨ بــيق القواعــد الموحــدة بمقتضــى اتفاق
 صـراحة عـلى أنـه في حالـة عـدم وجـود مذكرة               ٢-٦وتـنص المـادة     . ١٩٩٩لسـنة   " كوتـيف "

ــر في وجــود العقــد أو في ســريان       ــإن ذلــك لا يؤث ــتها للقواعــد أو فقدانهــا ف الارســالية أو مخالف
 .مفعوله

  
  اتفاقية بودابست -٤
ت عقد النقل بأنه العقد الذي يتعهد الناقل بموجبه          مـن اتفاقـية بودابس     ١تعـرّف المـادة      -٥٩

عـلى أنـه، عـندما تقـوم السفينة         ) ٢ (٢ثم تـنص المـادة      . بـنقل البضـائع بالطـرق المائـية الداخلـية         
نفسـها بتنفـيذ الـنقل عـن طريق البحر وبالطرق المائية الداخلية، بدون الشحن المتعاقب، تنطبق                 

أو تكون المسافة المقطوعة عن طريق " شـحن بحـري  سـند  "اتفاقـية بودابسـت إلا عـندما يصـدر      
 .البحر أكبر من المسافة المقطوعة بالطريق المائي الداخلي
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  اتفاقية وارسو -٥
 عــلى أن الاتفاقــية تنطــبق عــلى جمــيع عملــيات نقــل الأشــخاص أو   ١-١تــنص المــادة  -٦٠

ل المجاني الذي ينفذ من الأمـتعة أو البضـائع الـتي تـنفذ بواسطة الطائرات مقابل أجر، وعلى النق             
 على أن النقل الدولي يعني أي نقل يكون فيه        ٢-١ثم تـنص المـادة      . خـلال مقاولـة نقـل جـوي       

سواء كانت هناك فترة توقف في عملية النقل أم لا أو كانت        "مكـان المغـادرة ومكـان المقصـد         
وبعكــس . واقعــين داخــل اقلــيمي طــرفين مــتعاقدين ســاميين " هــناك عملــية نقــل متعاقــب أم لا

اتفاقــية الــنقل الطــرقي للبضــائع، تــنظم اتفاقــية وارســو صــراحة الــنقل بوســائط الــنقل المخــتلفة   
 : على ما يلي١-٣وتنص في المادة 

في حالـة الـنقل المخـتلط الـذي يـنفذ جزئـيا بطـريق الجو وجزئيا بواسطة نقل أخرى،                    " 
ق إلا على النقل    ، لا تنطب  ١٨ مـن المـادة      ٤فـإن أحكـام هـذه الاتفاقـية، عمـلا بالفقـرة             

 ."١بطريق الجو، شريطة أن يقع النقل ضمن اطار شروط المادة 
  
  اتفاقية مونتريال -٦
 ٢-١ و١-١فالمادتان : لا تغـير اتفاقـية مونـتريال نظـام اتفاقـية وارسـو تغـييرا جوهـريا          -٦١

 مــن اتفاقــية  ١-٣٨ مــن اتفاقــية وارســو أصــبحت المــادة     ١-٣١متطابقــتان كمــا أن المــادة   
بـيد أن الجديـد هـو الافـتراض القـانوني الـذي يجـيز الممارسـة الحالـية، عـلى الأقل في                    . ريالمونـت 

الــذي يقصــد بــه أن يــنفذ بطــريق الجــو (أوروبــا، حيــث الكــثير مــن نقــل البضــائع بطــريق الجــو 
 على أن هذا    ٤-١٨وتنص المادة   . يجـري تنفـيذه فعلـيا عـن طـريق البر          ) بالاتفـاق بـين الطـرفين     

 .م بدون موافقة المرسل اليه، يعتبر أنه نفذ خلال فترة النقل بطريق الجوالنقل، الذي يت
  

احتمال تطبيق الاتفاقيات المتنازعة فيما يتعلق بمطالبات الشاحن أو المرسل اليه                              -باء  
   ضد الناقل من الباب إلى الباب           

  اتفاقية النقل الطرقي للبضائع -١
باب إلى الـباب، عمـلا بمشروع الصك، لا        يمكـن القـول جـدلا بـأن عقـد الـنقل مـن ال ـ               -٦٢

ولأن " عقدا للنقل الطرقي للبضائع   "يكـون خاضـعا لاتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع لأنـه ليس                
مكـان اسـتلام البضـاعة ومكـان تسـليمها لا صـلة لهمـا بعقـد محدد للنقل الطرقي بل بعقد نقل                       

أو الناقل ( يتسلم فيه الناقل ويحـدث الاسـتلام في المكـان والوقـت الـذي     . مـن الـباب إلى الـباب    
) أو الناقل المنفذ( ويحـدث التسـليم في الوقـت والمكان الذي يسلّم فيه الناقل         . البضـاعة ) المـنفذ 
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واذا كانـت هـناك مرحلـتان للـنقل الطـرقي، مـرحلة قـبل مـرحلة النقل                  . البضـاعة للمرسـل الـيه     
. نفس مرحلة النقل الطرقيالـبحري ومـرحلة بعدهـا، لا تكـون للتسـلّم والتسـليم عندئذ صلة ب               

واذا كانــت هــناك مــرحلة نقــل طــرقي واحــدة فحســب، قــبل مــرحلة الــنقل الــبحري مــثلا، لا  
بيد أن حججا قوية قدمت مفادها أن مرحلة        . تكـون للتسـليم كلـه عندئذ صلة بالنقل الطرقي         

 الــنقل الطــرقي في عقــد الــنقل مــن الــباب إلى الــباب ســتكون خاضــعة لاتفاقــية الــنقل الطــرقي   
 ). أدناه١١٦ و١١٥انظر الفقرتين (للبضائع 

ــادة     -٦٣ ــول جــدلا أيضــا أن الاشــارة في الم ــنقل الطــرقي   ) ١ (١ويمكــن الق ــية ال مــن اتفاق
للبضـائع إلى مكـان التسلّم ومكان التسليم ينبغي أن لا تعتبر اشارة إلى المكانين اللذين يحددهما                 

فاذا تبع  . صـفه ناقلا دوليا على الطرق     العقـد مـن أجـل التسـلّم والتسـليم مـن جانـب الـناقل بو                
الـنقل الـبحري نقـلا عـلى الطـرق، لا يكـون هـناك عـندئذ تسليم في نهاية النقل الطرقي، إذ ان                        

ففي عقد  . البضـاعة تـبقى في عهـدة الـناقل إلى حـين تسـليمها للمرسـل الـيه في المقصـد النهائي                     
ق روتردام، على سبيل المثال، لا   للـنقل مـن الـباب إلى الـباب مـن ميونيخ إلى مونتريال عن طري               

ولن يكون مكان التسليم إلا     . يمكـن اعتبار روتردام مكان التسليم بموجب عقد النقل الرئيسي         
بموجــب العقــد مــن الــباطن بــين الــناقل مــن الــباب إلى الــباب والــناقل المــنفذ الــذي نفــذ الــنقل    

رقي للبضائع وليس عقد    وهكـذا يكـون العقـد مـن الـباطن خاضـعا لاتفاقـية النقل الط               . الطـرقي 
انظر الفقرتين  (بيد أن حججا قوية معاكسة قدمت أيضا        . الـنقل الرئيسـي من الباب إلى الباب       

 ). أدناه١١٦ و١١٥

واذا كانـت الغلـبة للـرأي المخـالف، سـيكون مـن الضـروري تقريـر مـا إذا كان حكم                       -٦٤
يعتقد بأن الأمر و.  مـن مشـروع الصـك سـيتجنب التـنازع      ١-٢-٤كـالحكم الـوارد في المـادة        

 :لن يكون كذلك لأنه

فـيما يـتعلق بهـلاك البضـاعة أو تلفها أو تأخرها، الذي يحدث جزئيا أثناء مرحلة النقل           )أ(
الطـرقي وجزئـيا أثـناء مـرحلة الـنقل البحري، وبينما يقع عبء الاثبات في أية حال على عاتق                    

 على مشروع الصك؛المطالِب، لن تكون الغلبة لاتفاقية النقل الطرقي للبضائع 

فـيما يـتعلق بهـلاك أو تلـف أو تأخـر البضـاعة المـنقولة بحـراً عـلى مركـبة طرق، تكون                         )ب(
 ٢فعملا بالـمادة   : هـناك أحكـام متـنازعة في اتفاقية النقل الطرقي للبضائع وفي مشروع الصك             

أو التلف  مـن اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع تنطـبق أحكام الاتفاقية إلا إذا حدث الهلاك                   ) ١(
أو الــتأخر أثــناء الــنقل بواســطة الــنقل الأخــرى ولم يتســبب نتــيجة فعــل أو إغفــال مــن جانــب   

 مـن مشـروع الصـك، ستنطبق أحكام مشروع          ١-٢-٤الـناقل الطـرقي، بيـنما بمقتضـى المـادة           
 الصك؛
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تشـتمل اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع عـلى أحكـام الزامـية خـلاف الأحكـام المتعلقة                      )ج(
 الـناقل، وحـدود المسـؤوليـة ووقــت اقامــة الدعـوى التي يسـري عليهـا مفعـول المـادة                 بمسـؤولية 

 ). أدناه١٠١ و٩٦ و٨٦ و٨٠ و٧٤انظر الفقرات ( من مشروع الصك ١-٢-٤
  
  "كوتيف"اتفاقية  -٢
، السـارية المفعول الآن، إلا على       ١٩٨٠في صـيغتها لعـام      " كوتـيف "لا تنطـبق اتفاقـية       -٦٥

وبما أن  ). ١المادة  (لـتي تـبرمها السـكك الحديديـة والـتي شمـلها بيان شحن متتابع                عقـود الـنقل ا    
مذكـرة الارسـالية لا تصـدر بموجـب عقـد النقل من الباب إلى الباب، لن تكون أحكام اتفاقية         

 منطــبقة لذلــك عــلى عقــد الــنقل مــن الــباب إلى الــباب الــذي يحكمــه  ١٩٨٠لســنة " كوتــيف"
 .لي حدوث تنازعمشروع الصك، ولا يمكن بالتا

، )٢-٦المــادة  (١٩٩٩في صــيغتها لســنة " كوتــيف"وبــدلا مــن ذلــك، تــنص اتفاقــية   -٦٦
، على أن عدم وجود مذكرة الارسالية       )٤المادة  (بصـورة مماثلـة لاتفاقية النقل الطرقي للبضائع         

ــبقى        ــذي ي ــد ال ــول العق ــر في وجــود أو في ســريان مفع ــا لا يؤث ــتها للقواعــد أو فقدانه أو مخالف
" كوتيف"ولذلـك فـإن مـن الضروري تقرير ما إذا كانت اتفاقية       ". كوتـيف "اضـعا لاتفاقـية     خ

، ســتنطبق عــلى عقــد الــنقل مــن الــباب إلى الــباب المشــمول بمشــروع ١٩٩٩في صــيغتها لســنة 
الصـك إذا كانـت احـدى مـراحل ذلـك الـنقل تـنفذ بالسـكك الحديدية بين مكانين واقعين في                      

لسنة " كوتيف"أما الحكم ذي الصلة في اتفاقية       ". كوتيف"اتفاقـية   دولـتين مختلفـتين طـرفين في        
 : التي تنص على ما يلي٤-١ فهو المادة ١٩٩٩

عـندما يكـون الـنقل الدولي خاضعا لعقد نقل واحد يشمل النقل عن طريق البحر أو                 " 
الـنقل عـبر الحـدود بالطـرق المائـية الداخلـية باعتباره مكملا للنقل بالسكك الحديدية،                 

طـبق هـذه القواعـد الموحـدة إذا جـرى تنفيذ النقل عن طريق البحر أو بالطرق المائية                   تن
 ١-٢٤الداخلـية عـلى خدمـات مشـمولة في قائمة الخدمات المنصوص عليها في المادة                

 ."من الاتفاقية

" مكمــلا"ولذلـك فــإن الشــرط الأول هــو وجــوب أن يكـون الــنقل عــن طــريق الــبحر    -٦٧
ويعــتقد بــأن هــذا الشــرط يتجســد حيــث يكــون العقــد مــبرما بــين  . للــنقل بالســكك الحديديــة

لــن تطــبق لذلــك حيــث لا يكــون الــناقل  " كوتــيف"المرســل والســكة الحديديــة، وبــأن اتفاقــية  
وهكذا لا يمكن تصور حدوث تنازع محتمل بين مشروع الصك          . المـتعاقد هو السكة الحديدية    

 ١-١لى الباب، كما هو معرّف في المادة        من الباب إ  " الـناقل "الا إذا كـان     " كوتـيف "واتفاقـية   
 .من مشروع الصك، سكة حديدية
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وحـتى في حالـة غـير محـتملة نسـبيا كهـذه، لا بـد مـن أن يكون النقل عن طريق البحر                     -٦٨
ــيها في المــادة    لكــي " كوتــيف" مــن اتفاقــية ١-٢٤مشــمولا في قائمــة الخدمــات المنصــوص عل

باب يمــثل تــنازعا بــين مشــروع الصــك واتفاقــية يكــون شمــول العقــد الرئيســي مــن الــباب إلى الــ
 ".كوتيف"
  
  اتفاقية بودابست -٣
الـنقل بوسـائط نقـل مخـتلفة، وعلى الأخص بالطرق المائية الداخلية وعن طريق البحر،                 -٦٩

لا يخضــع للتنظــيم عمــلا باتفاقــية بودابســت إلا عــندما يــنفذ في الســفينة نفســها بــدون شــحن    
ــة، إلا حيــث    ) ٢ (٢وتــنص المــادة  . متعاقــب ــية بودابســت تنطــبق في هــذه الحال عــلى أن اتفاق
قــد صــدر أو كانــت المســافة الــتي تُقطــع في الــبحر أطــول مــن  " ســند الشــحن الــبحري"يكــون 

ولذلك، وبما أن هذين الشرطين سيطبقان عادة في       . المسـافة الـتي تُقطـع بالطريق المائي الداخلي        
 الصك، فلن تنطبق اتفاقية بودابست بصورة حالـة الـنقل مـن الباب إلى الباب بمقتضى مشروع        

 .عامة على عقد النقل الرئيسي ذلك

ولا تعــالَج بصــورة محــددة الحالــة المــتعلقة بعقــد نقــل عــن طــريق الــبحر وبطــريق مــائي    -٧٠
داخــلي مــع نقــل متعاقــب للبضــائع مــن الســفينة الــبحرية إلى الســفينة العاملــة في الطــريق المــائي  

في المادة  " عقد النقل "تقد بـأن عقـدا كهـذا غير مشمول في تعريف            ويُع ـ. الداخـلي أو بـالعكس    
مـن اتفاقـية بودابسـت، حيـث تجري الاشارة إلى العقد الذي يتعهد الناقل بموجبه بنقل                  ) ١ (١

واذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة، فإن اتفاقية بودابست . البضـائع بالطـرق المائية الداخلية    
 غـير التعاقدية بين الناقل من الباب إلى الباب والناقل الذي            لـن تنطـبق كذلـك إلا عـلى العلاقـة          
 .نفذ النقل بالطريق المائي الداخلي

  
  اتفاقيتا وارسو ومونتريال -٤
ــنقل المخــتلط " -٧١ ــادة  " ال ــادة   ١-٣١المذكــور في الم ــية وارســو والم  مــن ١-٣٨ مــن اتفاق

غير أن . ين بموجب عقد واحداتفاقـية مونـتريال يجـب أن يكـون نقلا ينفذ بواسطتي نقل مختلفت       
، أي أن يكون    ١الشـرط الوحيد فيما يتعلق بالنقل الجوي هو أن يكون خاضعا لشروط المادة              

أو دولــتين (مكــان المغــادرة ومكــان المقصــد واقعــين داخــل اقلــيمي طــرفين مــتعاقدين ســاميين    
ادرة والمقصد للنقل   وبمـا أن هذيـن المكـانين هما مكانا المغ         ). طـرفين، في حالـة اتفاقـية مونـتريال        

الجـوي، سـتنطبق اتفاقـية وارسـو عـلى المـرحلة الجويـة مـن عقـد الـنقل الرئيسـي مـن الـباب إلى              
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على افتراض، طبعا، أن النقل الجوي ينفذ بين طرفين متعاقدين      (الـباب الـذي يبرمه ناقل بحري        
 . الجديدة١٩٩٩والموقف هو نفسه بمقتضى اتفاقية مونتريال لسنة ). ساميين

  
إمكانية تطبيق اتفاقيات متنازعة بشأن المسائل الواقعة خارج نطاق مسؤولية                                   -جيم   

   الناقل وحدود مسؤوليته والوقت المتاح لإقامة الدعوى                     
 مــن مشــروع الصــك، يقتصــر الــنظام الشــبكي عــلى مواضــيع ١-٢-٤بموجــب المــادة  -٧٢

في جميع المجالات الأخرى    و. مسـؤولية الـناقل وحدود مسؤوليته والوقت المتاح لإقامة الدعوى         
المشـمولة بمشـروع الصـك، تطـبّق أحكامـه بصـرف الـنظر عـن أي أحكـام مختلفة قد توجد في                       

وفيما يلي استعراض غير حصري لهذه الأحكام في اتفاقيات         . اتفاقـيات أخـرى سـارية المفعـول       
الـــتزامات الشـــاحن ) ١: (ويشـــمل الاســـتعراض الأحكـــام المتصـــلة بمـــا يـــلي. الـــنقل الأخـــرى

التزامــات الشاحـن بتوفير المعلومـات؛    ) ٢(ومسـؤوليتــه عـن الضـــرر الــذي تسببــه البضاعــة؛          
ــنقل؛   )٣( ) ٧(تســليم البضــاعة؛  ) ٦(حــق الســيطرة؛  ) ٥(أجــرة الشــحن؛  ) ٤(مســتندات ال

ويصـبح هـذا الاسـتعراض ذا أهمية، بالطبع، في حال وجود اتفاقية أخرى يرى      . إحالـة الحقـوق   
 .على عقد النقل من الباب إلى الباب المشمول بمشروع الصكأنها تسري 

  
  التزامات الشاحن ومسؤوليته عن الضرر الذي تسببه البضائع -١
 الشـاحن بتسـليم البضـائع جاهزة للنقل وبحالة تكفل تحمُّلها ظروف             ١-٧تُلـزم المـادة      -٧٣

اه الناقل عن أي خسارة      على مسؤولية الشاحن تج    ٦-٧وتـنص المادة    . الـنقل المعـتزم القـيام بـه       
، ما لم يثبت    ١-٧أو ضـرر أو إصـابة تسـببها البضـائع وعن أي مخالفة لالتزاماته بموجب المادة                 

الشــاحن أنّ تلــك الخســارة أو الضــرر ســببته أحــداث أو ظــروف لم يكــن بوســع أي شــاحن      
 .حريص أن يتفاداها أو يتقي آثارها

، يتعلّق أحدهما بالتغليف المعيب للبضائع      وفي اتفاقـية الـنقل الطـرقي، حكمـان متميزان          -٧٤
ويـتعلّق الآخـر بالبضـائع الخطـرة التي لا يكون الشاحن قد بيّن طبيعتها               ) ١٠المـادة (بوجـه عـام     

ويكون الشاحن مسؤولا إذا    ). ٢٢المادة  (إلى جانـب الاحتـياطات الـتي يتعيّن اتخاذها بصددها           
 .لخطرة للبضائعلم يكن الناقل على علم بهذا العيب أو بالطبيعة ا

بـأن يكـون المرسـل مسؤولا تجاه الناقل عن     " كوتـيف " مـن اتفاقـية      ١٤وتقضـي المـادة      -٧٥
أي خسـارة أو ضـرر أو تكالـيف مترتـبة عـلى عـدم التغلـيف أو عـلى وجـود عيوب فيه، ما لم             

 .يكن العيب واضحا ولم يبد الناقل أي تحفّظ بشأنه
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اقـية الـنقل الطرقي، على التزامين منفصلين        وتـنص اتفاقـية بودابسـت أيضـا، أسـوة باتف           -٧٦
للشـاحن، يتصـل الأول بجميع البضائع ويلزم الشاحن بتغليف البضائع ووسمها حسب الأصول          

ويتوجّــب عــلى الشــاحن بمقتضــي الالــتزام  ). ٣-٦المــادة ( إذا كانــت طبيعــتها تقتضــي ذلــك  
 أن يطلع الناقل على الخطر أو الـثاني، إذا كانـت البضـاعة المراد نقلها خطرة أو مسببة للتلوّث،        

ثم تنص اتفاقية بودابست    . احـتمال التلويـث الكامن فيها وعلى الاحتياطات التي يتعيّن اتخاذها          
 عـــلى أنّ الشـــاحن مســـؤول مســـؤولية تامـــة تجـــاه الـــناقل عـــن عـــدم تـــزويده   ١-٨في المـــادة 

الالتزام العام بتغليف   ولا يرد ذكر شيء عن انتهاك       . بالمعلومـات فـيما يـتعلّق بالبضـائع الخطـرة         
 .البضاعة ووسمها حسب الأصول، ولكن يعتقد بأن هذا الانتهاك تترتب عليه مسؤولية مماثلة

ولا تتضـمن اتفاقيـتا وارسـو ومونـتريال حكمـا محـددا بشـأن الضـرر الـناجم عـن عدم                       -٧٧
 .تغليف البضاعة أو وسمها حسب الأصول

وليته إزاء حالــة البضــائع تخــتلف في   وخلاصــة القــول، إنّ الــتزامات الشــاحن ومســؤ     -٧٨
مشــروع الصــك عــنها في اتفاقــيات الــنقل الأخــرى، ويــبدو أنــه ليســت هــناك مشــكلة تــتعلق     

ومع ذلك، من الممكن التوصل إلى استنتاج عكسي إذا تبيّن، على سبيل            . بالتـنازع في التطبـيق    
 أعــلاه ٦٣ و٦٢ الفقــرتين المــثال، أنّ التحلــيل المــتعلق بتطبــيق اتفاقــية الــنقل الطــرقي الــوارد في 

 ). أدناه١١٦ و١١٥انظر الفقرتين (خاطئ 
  
  التزامات الشاحن بتوفير المعلومات -٢
 مـــن مشـــروع الصـــك بـــأن يـــزوّد الشـــاحن الـــناقل بالمعلومـــات  ٣-٧تقضـــي المـــادة  -٧٩

مـناولة البضائع   ) أ: (والتعلـيمات والمسـتندات الـتي تعـدّ، في حـدود المعقـول، ضـرورية لمـا يـلي                  
إعــداد تفاصــيل العقــد ) ج(الامتــثال للقواعــد واللوائــح المــتعلقة بالــنقل المعــتزم؛  ) ب(لها؛ ونقــ

 عـلى مسـؤولية الشاحن عن أي هلاك أو تلف           ٥-٧وتـنص المـادة     . وإصـدار مسـتندات الـنقل     
 .ناشئ عن عدم تقيّده بالالتزامات الآنفة الذكر

ــادة   -٨٠ ــنقل الطــرقي، يكــون ا   ١-٧وبموجــب الم ــية ال لمرســل مســؤولا عــن أي   مــن اتفاق
مصـروفات أو خسـارة أو ضـرر يـلحق بالـناقل بسبب عدم دقة التفاصيل التي وفّرها له المرسل       

 بـأن يـرفق المرسـل بمذكرة الإرسالية المستندات الضرورية           ١١وتقضـي المـادة     . ٦عمـلا بالمـادة     
سارة أو  لـلجمارك أو لغيرهـا مـن الاجـراءات الشـكلية، ويكون مسؤولا تجاه الناقل عن أي خ                 

 .ضرر ناجم عن عدم تقيده بهذا الالتزام
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فالمادة . وأحكـام اتفاقـية النقل بالسكك الحديدية مشابهة لأحكام اتفاقية النقل الطرقي            -٨١
 تـنص عـلى مسـؤولية المرسـل عـن أي تكالـيف أو خسارة أو ضرر يلحق بالناقل بسبب                     ١-٨

الإرسالية أو بسبب إسقاط المرسل     نقـص أو عـدم دقـة البيانات التي أدرجها المرسل في مذكرة              
 .البيانات التي تنص عليها اللوائح المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية

 مـن اتفاقية بودابست بأن يزوّد الشاحن الناقل بالتفاصيل المتعلقة           ٢-٦وتقضـي المـادة      -٨٢
ــتعلقة بالجمـــارك أو اللوائـــح الاداريـــة الـــتي   ــاعة،  بالبضـــاعة والتعلـــيمات المـ ــبّق عـــلى البضـ  تطـ

 بــأن يكــون ٨ثم تقضــي المــادة . وبالمعلومــات المتصــلة بالطــابع الخطــر الــذي تتســم بــه البضــاعة
الشـاحن مسـؤولا مسـؤولية تامة عن كل الأضرار والتكاليف التي تلحق بالناقل من جراء عدم                 

 .تقيّد الشاحن بالتزاماته

يال بأن يكون المرسل مسؤولا عن      من اتفاقيتي وارسو ومونتر   ) ١ (١٠وتقضـي المـادة      -٨٣
دقـة التفاصـيل والبيانات التي أدرجها بشأن البضائع المشحونة في مستند الطريق الجوي؛ ولكنّ         
هـذا لا يعـني ضـمنا، في الحكـم المقـابل مـن اتفاقـية النقل الطرقي، الالتزام بتوفير هذه التفاصيل                    

 الناقل عن كل الأضرار التي لحقت       بـأن يعـوّض المرسـل     ) ٢ (١٠ثم تقضـي المـادة      . أو البـيانات  
بـه أو بـأي شخص آخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه من جراء عدم صحة المعلومات الموفرة أو                  

 .عدم دقتها أو نقصها

وقـد لا يكون الاختلاف بين أحكام مشروع الصك وأحكام اتفاقيات النقل الأخرى              -٨٤
الفـريق العامل يبحث فيما إذا كان  ولعـلّ  . كـبيرا جـدا، ولكـنّ هـذه الأحكـام ليسـت مـتطابقة          

وفي هذا الصدد، يمكن أن ينظر      . ينـبغي تحقـيق التوحـيد الكـامل فـيما يتعلّق بالتزامات الشاحن            
ــادة      ــتوخى في الم ــلحلّ الم ــاثل ل ــامل في حــلّ مم ــريق الع ــناقل   ١-٢-٤الف  بخصــوص مســؤولية ال

 .وحدود مسؤوليته والوقت المتاح لإقامة الدعوى
  
  لمستندات النق -٣
في حــين أنّ مســتندات الــنقل والســجلات الالكترونــية الــتي يــنظمها مشــروع الصــك     -٨٥

تشـمل كـل أشـكال الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، فـإنّ مسـتندات الـنقل الـتي تـنظمها اتفاقيات                 
الـنقل الأحـادي الواسـطة الـتي يتـناولها هـذا التحليل لا يشمل أي منها ، كقاعدة عامة، سوى                     

ويبدو أنّ الأثر المترتب على ذلك  . ذي يـنفّذ بـتلك الواسـطة الواحدة بذاتها        الجـزء مـن الـنقل ال ـ      
هـو عـدم إمكانـية نشـوء تـنازع لأنّ كـل اتفاقـية مـن اتفاقـيات النقل الأحادي الواسطة ستظلّ                       
تحكـم المسـتند الصـادر عـن الـناقل مـن الـباطن الذي يتعاقد من الباطن على تنفيذ مرحلة معيّنة                      

 .من النقل غير البحري
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ــنقل الطــرقي للبضــائع، إذا كانــت هــذه        -٨٦ ــية ال ــن تنشــأ هــذه المشــكلة في إطــار اتفاق ول
، لا تطــبّق إلاّ عــلى العقــود مــن ) أعــلاه٦٣ و٦٢انظــر الفقــرتين (الاتفاقــية، كمــا ذكــر ســابقا 

ولكــن حــتى لــو لم تكــن هــذه هــي الحالــة ، ورئــي أنّ  . الــباطن الــتي يــبرمها الــناقلون الطرقــيون
 الطــرقي للبضــائع تســري عــلى عقــد الــنقل الرئيســي مــن الــباب إلى الــباب، فمــن اتفاقــية الــنقل

وصـحيح أنـه لـو طلـب الشاحن         . المـتوقع أن تنشـأ هـنا أيضـا مشـكلة تضـارب بـين المسـتندات                
 مـن اتفاقـية النقل الطرقي للبضائع، فقد يتضارب هذا البيان            ٤مذكـرة إرسـالية بموجـب المـادة         

 إلى الباب، وأنه لو أصدرت مذكرة إرسالية في إطار عقد           مـع عقـد الـنقل الرئيسـي مـن الـباب           
ــتفاء الغــرض مــن ذلــك العقــد        ــؤدي ذلــك إلى ان ــباب، فقــد ي ــباب إلى ال ــنقل الشــامل مــن ال ال

ولكـن مـن المسـتبعد في الممارسـة العملـية أن يـتقدّم الشـاحن في إطـار عقـد نقـل من                     . الرئيسـي 
ــباب يتضــمن مــرحلة بحــرية بطلــب مــن هــذا     ــباب إلى ال ــيلال ويمكــن ألاّ تشــمل مذكــرة  . القب

وفي نهاية مرحلة النقل    . الإرسـالية سـوى مـرحلة النقل الطرقي التي تسبق النقل البحري أو تليه             
الطــرقي الــتي تســبق الــنقل الــبحري، لا يكــون لــدى الشــاحن ســواء الحــق أو الرغــبة في تســلّم   

وفي بداية  . ة من النقل الطرقي   البضـاعة، ولـن تطلـب بالـتالي مذكـرة إرسـالية لهذه المرحلة المعيّن              
المـرحلة الطرقــية اللاحقــة للــنقل الــبحري، لا يسـتطيع الشــاحن استصــدار مذكــرة إرســالية لأنّ   

وبالطبع، تظل . البضـاعة لا تكـون في حوزتـه كمـا يشترط أن تكون من أجل هذا الاستصدار              
ــيان      ــتعلقة بب ــيها الأحكــام الم ــا ف ــنقل الطــرقي للبضــائع، بم ــية ال ات الشــحن، تطــبّق  أحكــام اتفاق

ولكن . بالكـامل فـيما يـتعلّق بالتعاقد من الباطن بين الناقل من الباب إلى الباب والناقل الطرقي       
أشــير أيضــا إلى أنّ مــن الممكــن، عــلى الــرغم مــن أنّ التحلــيل الســابق ســيكون صــحيحا بوجــه 

اب من  عـام، تصـوّر حالـة يمكـن أن يقـوم فـيها نـاقل طـرقي ضـمن عقـد نقـل من الباب إلى الب                          
 .ميونيخ إلى مونتريال عن طريق روتردام، مثلا، بإصدار مذكرة إرسالية

مشــابه لــلموقف بموجــب اتفاقــية الــنقل الطــرقي  " كوتــيف"والموقــف بموجــب اتفاقــية  -٨٧
إذ يقـوم الناقل من الباب إلى الباب بإصدار مستند نقل يغطي عملية النقل من الباب         . للبضـائع 

 مذكـرة إرسـالية لمـرحلة الـنقل بالسكة الحديدية، وفقا لما تنص     إلى الـباب بأكمـلها عوضـا عـن       
فإذا جاءت  . ومـرة أخـرى، توجـد أهداف عملية لذلك        ". كوتـيف " مـن اتفاقـية      ٦علـيه المـادة     

مـرحلة الـنقل بالسكة الحديدية قبل مرحلة النقل البحري، لا يتعهّد الناقل من الباب إلى الباب                 
يــة مــرحلة الــنقل بالســكة الحديديــة، بــل بنقــلها إلى وجهــتها بتســليم البضــاعة إلى المرســل في نها

أمّـا إذا جـاءت مـرحلة الـنقل بالسـكة الحديديـة بعد النقل البحري، فلن يتسلّم الناقل                   . النهائـية 
وهكذا، لن يكون لدى الناقل . البضـاعة مـن المرسـل عـند بدايـة مرحلة النقل بالسكة الحديدية          

 أو عملي لإصدار مذكرة إرسالية منفصلة لمرحلة النقل         مـن الـباب إلى الـباب أي أساس قانوني         



 

33  
 

A/CN.9/WG.III/WP.29

ولكـن، مـرة أخـرى، تُعـدّ مذكـرة الإرسالية عوضا عن ذلك للنقل الفرعي                . بالسـكة الحديديـة   
 .بالسكة الحديدية بين الناقل من الباب إلى الباب والسكة الحديدية

ى سـفينة بحرية ثم     نقـل البضـائع عـل     ) ١(ووفقـا لاتفاقـية بودابسـت، يجـب التميـيز بـين              -٨٨
نقل البضائع بحرا   ) ٢(نقـلها بعـد ذلـك عـلى سـفينة أخـرى تسـتخدم الطـرق المائية الداخلية و                    

وفي حالـة تغـيير وسيلة النقل، تطبّق اتفاقية         . وبالطـرق المائـية الداخلـية دون تغـيير وسـيلة نقـلها            
بين الناقل من الباب بودابسـت الأحكـام المـتعلقة بمسـتندات الـنقل عـلى العقد من الباطن المبرم        

الى الـباب والـناقل الداخـلي، بيـنما تطـبّق أحكام مشروع الصك على مستند النقل أو السجل                   
وفي حالة  . الالكـتروني الذي يصدره الناقل من الباب الى الباب بخصوص عملية النقل الاجمالية            

فســير ويُــرى أنــه يجــب ت . عــدم تغــيير وســيلة الــنقل، لا تطــبّق ســوى أحكــام مشــروع الصــك   
على أنها  " سند الشحن البحري  "من اتفاقية بودابست إلى     ) أ) (١ (٢الإشـارة الواردة في المادة      

 .تشمل أي مستند نقل صادر بخصوص النقل البحري للبضائع

وللأسـباب المذكـورة فـيما يـتعلق باتفاقية النقل الطرقي للبضائع، ولأنّ أحكام اتفاقيتي          -٨٩
دار مسـتند الـنقل ليسـت إلزامـية، يعتـبر الشـاحن الذي يبرم            وارسـو ومونـتريال الـتي تحكـم إص ـ        

عقـد نقـل مـن الباب إلى الباب قد تنازل ضمنا عن حقه في الحصول على مستند منفصل لجزء                   
 )١٦(.واحد من النقل

  
  أجرة النقل -٤
لا يوجـد في اتفاقية النقل الطرقي للبضائع ولا في اتفاقيتي وارسو ومونتريال أي حكم                -٩٠

 .بأجرة النقليتعلق 

 عــلى أنــه، مــا لم يُــتفق عــلى خــلاف  ١-١٠، فتــنص المــادة "كوتــيف"أمّــا في اتفاقــية  -٩١
رســم الــنقل والتكالــيف العرضــية والرســوم  (ذلــك، يتوجــب عــلى المرســل أن يدفــع التكالــيف  

 على أنه إذا توجّب على      ٢-١٠ثم تنص المادة    ). الجمركـية وغـير ذلـك مـن التكاليف المتكبدة         
يه أن يدفع التكاليف ولم يتسلّم بيان الشحن كما لم يؤكد حقّه في استلام البضاعة،               المرسـل ال ـ  

وأحكام مشروع الصك لا تتنازع كما يبدو مع . يظـلّ المرسـل مسـؤولا عـن دفـع أجـرة النقل        
 .في هذا الصدد" كوتيف"أحكام اتفاقية 

                                                                 
لى وجوب تسليم مستند طريق جوي، ثم تعود فتنص في  ع١ من الاتفاقيتين تنص في الفقرة ٤الواقع أنّ المادة  (16) 

 على جواز الاستعاضة عن تسليم مستند الطريق الجوي بأي وسيلة أخرى تحفظ سجلا للنقل المزمع        ٢الفقرة 
 .القيام به، ولكنّ اتفاقية وارسو تجعل ذلك خاضعا لموافقة المرسل
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دفع المبالغ   مـن اتفاقـية بودابسـت بالـنص عـلى واجب الشاحن ب             ١-٦وتكـتفي المـادة      -٩٢
 .وبناء عليه، لا يمكن تصوّر نشوء تنازع مع هذه الاتفاقية. المستحقة بموجب العقد

  
 حق السيطرة -٥
 

يتـناول مشـروع الصـك موضوع السيطرة على البضائع بشيء من التفصيل في الفصل              -٩٣
لى على أنه ما يقضي به عقد النقل من حق في توجيه تعليمات إ        " حـق السيطرة  "ويعـرّف   . ١١

 بعض التعليمات الممكن    ١-١١وتحدد المادة   . الـناقل بشأن البضائع طوال فترة مسؤوليته عنها       
 القواعـد المتعلقة بتحديد هوية الطرف المسيطر وبإحالة حق  ٢-١١وتتضـمن المـادة     . توجـيهها 

السـيطرة وفقـا لمـا إذا كـان قـد جرى إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل الكتروني قابل              
 أحكــام تــنظّم الــتزام الــناقل بتنفــيذ تعلــيمات الطــرف  ٣-١١ثم تــلي ذلــك في المــادة . ولللــتدا

 أثر تسليم البضاعة في المكان الذي يحدده        ٤-١١وتتناول المادة   . المسـيطر وحدود هذا الالتزام    
 حـق الــناقل في الحصـول عــلى تعلـيمات مــن الطــرف    ٥-١١الطـرف المســيطر، وتتـناول المــادة   

 أيّ الأحكام السابقة يمكن تغييره بالاتفاق، وتبيّن بذلك         ٦-١١ تحدد المادة    وأخـيرا، . المسـيطر 
 .ضمنا الأحكام التي تظل إلزامية

وبمـا أنّ بعـض اتفاقـيات الـنقل بواسـطة واحدة يتضمّن أحكاما بشأن حق الشاحن أو                   -٩٤
د في  طـرف مسيطر آخر في أن يعطي الناقل تعليمات، يجب النظر فيما إذا كان يحتمل أن يوج                

 .هذا الصدد تنازع في التطبيق بين مشروع الصك وتلك الاتفاقيات

ولكـي يجـوز للشـخص الـذي يحـق له ممارسـة حق السيطرة أن يتذرّع بأحكام أي من         -٩٥
اتفاقــيات الــنقل الأحاديــة الواســطة عوضــا عــن الــتذرع بأحكــام مشــروع الصــك، لا بــدّ لهــذا  

. لنقل المعنية قائمة وقت ممارسة حق السيطرة      الشـخص مـن أن يثبت أنّ شروط تطبيق اتفاقية ا          
ويقتضــي ذلــك إقامــة الدلــيل عــلى أنّ البضــاعة موجــودة في عهــدة نــاقل بالواســطة الطرقــية أو  

 .بالسكة الحديدية أو بالخطوط الجوية أو بالطرق المائية الداخلية

ــائع، المســـماة     -٩٦ ــية الـــنقل الطـــرقي للبضـ حـــق "وممارســـة حـــق الســـيطرة بموجـــب اتفاقـ
، بإبـراز المرسـل أو المرسـل الـيه النسخة الأولى            )أ) (٥ (١٢، مـرهونة، وفقـا لـلمادة        "لتصـرف ا

 أعلاه فيما يتعلّق بالنقل الشامل من الباب ٨٦ومثلما نوقش في الفقرة  . مـن مذكـرة الإرسـالية     
ــزا لمذكــرة الإرســالية      ــيه حائ ــباب، لا يحــتمل أن يكــون ســواء المرســل أو المرســل ال ولا . إلى ال

ل بالـتالي أن تسـري أحكام اتفاقية النقل الطرقي للبضائع على النقل من الباب إلى الباب،            يحـتم 
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ويـرجّح أن تسـري فقـط عـلى العقـد مـن الـباطن المـبرم بـين الناقل من الباب إلى الباب والناقل                  
 .الطرقي

، لإبراز ١-١٩، وفقـا للمادة    "حـق التصـرف   "، تخضـع ممارسـة      "كوتـيف "وفي اتفاقـية     -٩٧
وينطـبق هـنا أيضـا نفـس التحلـيل المبـيّن بخصوص             . بق الأصـل مـن مذكـرة الإرسـالية        نسـخة ط ـ  

 .اتفاقية النقل الطرقي للبضائع

 مـــن اتفاقـــية بودابســـت الشـــاحن الحـــق في التصـــرّف في البضـــاعة، ١٤وتمـــنح المـــادة  -٩٨
ويـتوقّف هـذا الحـق عـندما تصـل البضـاعة إلى مقصـدها ويكـون المرسـل الـيه قد طلب تسليمه                 

، يشــترط لممارســة حــق التصــرف بالبضــاعة أن يقــوم الشــاحن أو   ١٥وبموجــب المــادة . هــاإيا
بـتقديم كـل النسـخ الأصـلية من سند الشحن، في حال صدور مثله، أو مستند        ) أ(المرسـل الـيه     

ــد صــدر؛       ــذي يحــتمل أن يكــون ق ــنقل الآخــر ال ــيف والتعويضــات   ) ب(ال ســداد كــل التكال
تفق علـيها في حالـة تفـريغ البضاعة قبل وصولها إلى مكان             ودفـع أجـرة الـنقل الم ـ      ) ج(للـناقل؛و   

ومرة أخرى، وللأسباب المذكورة أعلاه في الباب الذي يتناول مستندات          . التسـليم المتفق عليه   
فـيما يـتعلق باتفاقـية بودابسـت، لا يمكـن تصوّر نشوء أي تنازع مع              ) ٨٨أنظـر الفقـرة     (الـنقل   

 .ائية الداخلية متعاقدا من الباطنمشروع الصك إذا كان الناقل بالطرق الم

مــن اتفاقــيتي وارســو ومونــتريال حقــا واســعا جــدا للمرســل في ) ١ (١٢ وتمــنح المــادة  -٩٩
أمّا إذا كان . التصـرّف في البضـاعة المشـحونة، رهـنا بالـتزامه بسداد أي نفقات يتكبدّها الناقل             

بمقتضــى " المرسـل "الـباب هـو   الـناقل الجـوي مـتعاقدا مـن الـباطن فـيكون الــناقل مـن الـباب إلى         
، فلا يمكن أن ينشأ أي      "المرسل"ولأنّ الشاحن الأصلي لن يكون      . اتفاقـيتي وارسـو ومونـتريال     

تـنازع مـع مشـروع الصـك وعقـد الـنقل الشـامل مـن الـباب إلى الـباب، وتطبّق عندئذ أحكام                        
ب إلى الباب والناقل    اتفاقـيتي وارسـو ومونـتريال عـلى العقد من الباطن المبرم بين الناقل من البا               

 .الجوي
  
  تسليم البضائع -٦

 على أنه   ١-١٠فتنصّ المادة   . يتضـمّن مشـروع الصـك أحكامـا صريحة بشأن التسليم           -١٠٠
إذا مـارس المرسـل الـيه بعـد وصـول البضـاعة الى مقصـدها أيـا مـن حقوقه بموجب عقد النقل،                     

 في عهدة الناقل فإن الناقل يتصرف       وإذا ترك البضاعة  . كـان لـزاما عليه أن يقبل تسلّم البضاعة        
 على أنه بناء على طلب الناقل أو الطرف    ٢-١٠وتـنص المـادة     . عـندئذ كوكـيل للمرسـل الـيه       

المــنفذ الــذي يســلّم البضــاعة، يتعــيّن عــلى المرســل الــيه أن يؤكــد اســتلام البضــاعة عــلى الــنحو  
 حالة عدم صدور مستند      التسليم في  ١-٣-١٠وتنظّم المادة   . المـتعارف علـيه في مكان المقصد      
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نقـل قـابل للـتداول أو سـجلّ الكـتروني قابل للتداول فتقضي بأن يقوم الطرف المسيطر بإبلاغ                   
الـناقل بإسـم المرسـل الـيه قـبل أو عـند وصـول البضاعة إلى مقصدها، وبأن يقوم الناقل بتسليم                      

التسليم في ) أ (٢-٣-١٠وتنظّم المادة . البضـاعة عـند إبـراز المرسـل الـيه بطاقـة هوية صحيحة            
فتنص على أن يتم تسليم البضاعة . حالـة صـدور مسـتند نقـل أو سجل الكتروني قابل للتداول           

مقـابل تسـليم نسـخة أصـلية واحدة من مستند النقل أو، في حال صدور سجل الكتروني قابل                   
) ه(-)ب (٢-٣-١٠وتنظّم المادة   . للـتداول، عـند إثبات حامل هذا السجل أنه الحائز الفعلي          

الحالـة الـتي لا يطالـب فـيها الحائز بالتسليم وآثار قيام الناقل بتسليم البضاعة بناء على تعليمات         
الطـرف المسـيطر أو الشـاحن وآثار قيام الناقل بتسليم البضاعة دون تسلّمه مستند النقل القابل             

ثم . لفعليللـتداول أو بـدون إثـبات بـأنّ حـامل المسـتند الالكـتروني القـابل للـتداول هو الحائز ا                     
 حقـوق الـناقل في حـال عدم تسلّم المرسل اليه البضاعة بعد وصولها إلى           ١-٤-١٠تبـيّن المـادة     

وأخــيرا، تــرد في المــادتين . مقصــدها أو إذا لم يكــن مســموحا للــناقل بتســليمها إلى المرســل الــيه
 . أحكام تكميلية٣-٤-١٠ و٢-٤-١٠

ي للبضائع، يحق للمرسل اليه أن يتسلّم مـن اتفاقية النقل الطرق    ) ١ (١٣ووفقـا لـلمادة      -١٠١
ولــنفس الأســباب المذكــورة . البضــاعة مقــابل قــيامه بتســليم النســخة الأولى مــن بــيان الشــحن 

، لا يمكــن تطبــيق هــذا  ) أعــلاه٩٦انظــر الفقــرة (أعــلاه بخصــوص حــق التصــرف في البضــاعة  
أن يــتم فــيهما ولكــن توجــد حالــتان يمكــن . الحكــم عــلى الــنقل الشــامل مــن الــباب إلى الــباب 

تقضـي بأن يطلب  ) ١ (١٥فالمـادة  . التسـليم دون إبـراز النسـخة الأولى مـن مذكـرة الإرسـالية          
. الـناقل تعلـيمات مـن المرسـل إذا حالت الظروف دون تسليم البضاعة بعد وصولها إلى المقصد                

ويعــني ذلــك، كمــا يــبدو، أنّ مــن الجائــز للمرســل أن يعطــي تعلــيمات دون أن يكــون حائــزا     
وتـنص هذه المادة فضلا عن ذلك على حق المرسل إذا           . خة الأولى مـن مذكـرة الإرسـالية       للنس ـ

رفـض المرسـل الـيه البضـاعة أن يتصـرف فـيها دون أن يكـون ملـزما بإبـراز النسخة الأولى من                        
ومـع ذلـك، لـن تتـنازع أحكـام اتفاقـية الـنقل الطرقي للبضائع مع مشروع                  . مذكـرة الإرسـالية   

عقـد الـنقل الشـامل مـن الـباب إلى الباب لأنّ المرسل في مرحلة النقل                 الصـك في التطبـيق عـلى        
الطـرقي السـابقة للـنقل الـبحري أو اللاحقـة له هو الناقل من الباب إلى الباب الذي يتعاقد من       

وفي هذه الحالة، يُطبّق مشروع     . الـباطن مـع طرف آخر لتنفيذ النقل الطرقي وليس المرسل اليه           
مــن الــباب إلى الــباب وتُطــبّق اتفاقــية الــنقل الطــرقي للبضــائع عــلى الصــك عــلى الــنقل الشــامل 

بيد أنه من الممكن أيضا التوصل إلى الاستنتاج        . العقـد مـن الباطن الخاص بمرحلة النقل الطرقي        
 ليس  ٦٣ و ٦٢العكسـي إذا تبـيّن أنّ تحلـيل اتفاقية النقل الطرقي للبضائــع الــوارد في الفقرتـين                

 ). أدناه١١٦ و١١٥ين انظر الفقرت(خاطئا 
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، للمرســل الــيه المســمّى في "كوتــيف" مـن اتفاقــية  ١٧ويـبدو أنــه يحــق، بموجــب المــادة   -١٠٢
. مذكـرة الإرسـالية أن يتسـلّم البضـاعة دون تسـليم نسـخة طـبق الأصـل مـن مذكرة الإرسالية                     
 ولكــن لا يــبدو أنّ ثمــة احــتمالا في أن يــؤدي ذلــك إلى تــنازع مــع مشــروع الصــك، لأنــه فــيما
يـتعلق بمـرحلة الـنقل بالسـكة الحديديـة السـابقة للـنقل الـبحري، سـيكون المرسل هو الناقل من                     
الـباب إلى الـباب أو وكيله وسيكون الشخص المسمّى في مذكرة الإرسالية بوصفه المرسل اليه                
إمّــا الــناقل مــن الــباب إلى الــباب نفســه أو وكــيله في المكــان الــذي تنــتهي عــنده جزئــية الــنقل    

وسـيكون الموقـف ممـاثلا فـيما يـتعلّق بجزئية النقل بالسكة الحديدية اللاحقة               .  الحديديـة  بالسـكة 
على العقد من الباطن الخاص بمرحلة      " كوتيف"وهكـذا، تطـبّق اتفاقية      . لمـرحلة الـنقل الـبحري     

 .النقل بالسكة الحديدية بينما يطبّق مشروع الصك على العقد الشامل من الباب إلى الباب

مـن اتفاقـية بودابسـت، إذا تم إصـدار سـندات شـحن، وجب               ) ٢ (١٣ لـلمادة    ووفقـا  -١٠٣
لــذا، حيــثما يكــون الــناقل بالطــرق المائــية  . تســليم البضــاعة مقــابل ســند شــحن أصــلي واحــد  

الداخلـية نـاقلا من الباطن ستكون سندات الشحن التي أصدرها في حوزة الناقل من الباب إلى                 
وضــع ممــاثلا لــو جــرى إصــدار مســتند نقــل قــابل    ويكــون ال. الــباب الــذي ســيكون الشــاحن 

أن يبيّن هذا المستند اسم المرسل اليه الذي        ) ب) (٥ (١١للـتداول، لأنـه يتعـيّن بموجـب المـادة           
وبناء على ذلك، لا يتوقّع أن ينشأ أي تنازع         . سـيكون الـناقل مـن الـباب إلى الـباب أو وكـيله             

سـيطبّق مشـروع الصك على عقد      بـين أحكـام اتفاقـية بودابسـت وأحكـام مشـروع الصـك، و              
 .النقل الشامل من الباب إلى الباب

ويـتوقف حـق المرسـل الـيه في تسلّم البضاعة المشحونة على شرط إبراز مستند الطريق         -١٠٤
.  مـن اتفاقـيتي وارسـو ومونـتريال نـص صـريح عـلى ذلك               ١٣الجـوي، وإن لم يوجـد في المـادة          

 مــن اتفاقــية ٧ مــن اتفاقــية وارســو والمــادة  ٦ولكــن هــذا مفهــوم ضــمنا ممــا تــنص علــيه المــادة   
مونــتريال، إذ يجــب وفقــا لهمــا أن يحمــل أحــد الأجــزاء الأصــلية مــن مذكــرة الإرســالية عــبارة    

وإذا كـان الـناقل الجـوي ناقلا متعاقدا من الباطن، تعين تسليم النسخ الأصلية            ". للمرسـل الـيه   "
إلى الباب، وبناء عليه لن تطبّق أحكام       الـثلاث مـن مسـتند الطـريق الجوي إلى الناقل من الباب              

ومرة . اتفاقـيتي وارسـو ومونـتريال عـلى الشـاحن إذ لـن يكـون هذا طرفا في عقد النقل الجوي                    
أخـرى، لــن تطـبّق ســوى قواعــد التسـليم الــواردة في مشـروع الصــك عــلى الـنقل الشــامل مــن      

 .الباب الى الباب
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 إحالة الحقوق  -٧
 

 من مشروع الصك    ١٢ية في نشـوء تـنازع بـين أحكـام الفصـل             لا يـبدو أنّ ثمـة امكان ـ       -١٠٥
والقواعد الواردة في مشروع الصك للحالة التي يصدر فيها         . وأحكـام اتفاقـيات النقل الأخرى     

مسـتند نقـل قـابل للتداول أو سجلّ الكتروني قابل للتداول إنما تتصل بعقد وأطراف غير العقد     
ــراف الــتي تطــبّق علــيها القواعــد ذات      الصــلة مــن اتفاقــيات الــنقل الأخــرى الأحاديــة      والأط

ولا يتضــمن مشــروع الصــك أي قــاعدة لــلحالة الــتي لا يصــدر فــيها مســتند نقــل أو . الواســطة
 تنص على أنّ إحالة الحقوق تنفذ في حالة ٣-١٢ولكنّ المادة . سـجل الكـتروني قـابل للتداول    

 ذلك القانون، بداهة، قواعد     كهـذه وفقـا للقانون الوطني الذي يطبّق على عقد النقل، ويشمل           
 . أي اتفاقية أعطيت قوة القانون

  
إمكانية تطبيق اتفاقيات متنازعة فيما يتعلق بدعاوى الرجوع التي يقيمها الناقل                                     -دال  

   من الباب إلى الباب على الناقل المنفّذ            
لـناقل من  لا يمكـن أن ينشـأ تـنازع في هـذه الحالـة إلا إذا كـان عقـد الـنقل المـبرم بـين ا                  -١٠٦

ولكن . الـباب إلى الـباب والـناقل المـنفذ بواسـطة غـير الـبحر خاضـعا لأحكـام مشـروع الصك                     
 تحكمان مسؤولية الأطراف    ٣-٣-٦ و   ١-٣-٦يعـتقد أنّ الحالـة ليسـت كذلك لأنّ المادتين           

 .المنفذة تجاه الشاحن والمرسل اليه فقط

ل مـن الـباب إلى الباب       وعـلى أي حـال، لـيس مـن المستصـوب جعـل العقـد بـين الـناق                   -١٠٧
إذ سينشأ تنازع واضح بين الاتفاقيات نظرا       . والـناقل المـنفذ خاضـعا لأحكـام مشـروع الصـك           

لانطــباق اتفاقــيات الــنقل الأحــادي الواســطة عــلى كــل مــن مــراحل الــنقل المــتعاقد علــيها مــن   
لـك على  وبالإضـافة إلى ذلـك، قـد يكـون الـناقل المـنفذ غـافلا تمامـا عـن أنـه يوافـق بذ                       . الـباطن 

تقـديم خدمـات الـنقل ضـمن نطـاق عقـد نقـل مـن الـباب إلى الـباب خاضـع لمجموعة معيّنة من              
 .القواعد الموحدة

  
إمكانية تطبيق اتفاقيات متنازعة فيما يتعلق بمطالبات الشاحن أو المرسل اليه                                -هاء   

   ضد الناقل المنفّذ      
وبالتالي، لا يوجد   . ناقل المنفّذ لا توجـد صـلة تعاقديـة بـين الشـاحن أو المرسـل اليه وال                -١٠٨

في اتفاقـيات الـنقل الأحاديـة الواسـطة القائمـة أي أسـاس لتقديم الشاحن أو المرسل اليه مطالبة                    
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ضـد الــناقل المــنفّذ، مــا لم تــنص الاتفاقــية ذات الصــلة عــلى ذلــك أو إذا كــان مــن الجائــز إقامــة  
 .دعوى مسؤولية تقصيرية أو جناية

ــك صــح   -١٠٩ ــا يكــون ذل ــية  وربم ــيف"يحا بالنســبة لاتفاق ــام " كوت ــادة  (١٩٨٠لع ) ٥١الم
ــية  ــيف"واتفاق ــام " كوت ــادة  (١٩٩٩لع ــرقي     ) ٤١الم ــنقل الط ــية ال ــيس بالنســبة لاتفاق ولكــن ل

ــية بودابســت لأنهمــا، عــلى غــرار قواعــد لاهــاي     )  مكــررا٤المــادة ( فيســبي -للبضــائع واتفاق
هما على مستخدمي الناقل ووكلائه    ، ينصـان عـلى تطبيق أحكام      )٧المـادة   (وقواعـد هامـبورغ     

 من اتفاقية النقل الطرقي للبضائع؛      ٢٨المـادة   (فحسـب ولكـن لـيس عـلى المـتعاقدين المسـتقلين             
 ). من اتفاقية بودابست٢٢ و٣-١٧والمادتان 

، على  ٢٩ والمـادة    ٢-٢٤وفـيما يـتعلق باتفاقـيتي وارسـو ومونـتريال، يعـتقد أنّ المـادة                 -١١٠
كـن وفقـا لهما إقامة أي دعوى سواء كانت متعلقة بالعقد أم بوقوع ضرر               الـتوالي، اللـتين لا يم     

ــناقل      أو غــير ذلــك إلاّ رهــنا بأحكــام الاتفاقــية، لا تنطــبقان إلاّ عــلى الدعــاوى المقامــة ضــد ال
ويؤكّـد عـل صحة هذا الرأي أنّ الدعاوى التي ترفع ضد مستخدمي الناقل الجوي أو                . الجـوي 

 .، على التوالي٣٠و ٢٥وكلائه تنظمها المادتان 
  

مزايا وعيوب التغطية العامة للنقل من الباب الى الباب والنظام  -ثالثا 
   الشبكي لمشروع الصك

المـزية العامـة لأي تغطـية للـنقل مـن الـباب إلى الـباب هـي، بالطـبع، أنهـا تزوّد مرسلي                         -١١١
مــن الــباب إلى الــباب البضــائع في الــتجارة الدولــية بــالقدرة عــلى الــتعاقد عــلى نقــل حاويــاتهم   

وعلى الرغم  . بسلاسـة وانسـياب وبـتكلفة يمكـن التنـبؤ بهـا أيـا كانت واسطة النقل المستخدمة                 
مــن زيــادة الــنقل المــتعدد الوســائط في جمــيع أنحــاء العــالم، يفضّــل المرســلون الــتعامل مــع طــرف  

 وقد  .واحـد بموجـب عقـد واحـد عوضـا عـن الدخول في سلسلة من العقود مع ناقلين مختلفين                   
لوحــظ أعــلاه أنّ الــتجارة الــتي تســتخدم الحاويــات وينطــبق علــيها نظــام الــنقل مــن الــباب إلى   
الـباب أكـثر مـن أي نظام آخر تشكّل نسبة يعتد بها من قيمة التجارة البحرية وكميتها، وأنّه،                    
في غـياب أي قواعـد موحّـدة تحكـم عقود النقل من الباب إلى الباب، ملأت صناعة النقل هذا                    

ومـع ذلك، من شأن اعتماد نظام قواعد موحد وقابل للتنبؤ به أن    . راغ بقواعـد خاصـة بهـا      الف ـ
يقلـل كـثيرا مـن عـدم الـيقين ومن التكلفة المترتبة على إقامة الدعاوى لتحديد شروط العقد أو                

 .شروط الاتفاقية التي تطبّق على حالة معينة
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ي نظام نقل من الباب إلى الباب، أشير إلى وبالاضـافة إلى المـزايا العامـة المبيـنة أعلاه لأ      -١١٢
فاتفاقية . أنّ في بعـض اتفاقـيات الـنقل الأحاديـة الواسطة القائمة ثغرات يملؤها مشروع الصك               

الـنقل الطـرقي للبضـائع، عـلى سـبيل المـثال، لا تطـبّق في حالة تخلّف الناقل الطرقي عن استلام                      
ويبدو أنّ مشروع الصك يملأ هذه      ". التسلّم"البضـاعة، ولـيس في هـذه الاتفاقـية تعريف لتعبير            

يضـاف إلى ذلـك أنّ اتفاقـية الـنقل الطرقي للبضائع لا تنص على تمديد الوقت المتاح                . الـثغرات 
ــادة     ــا في الم ــة الدعــوى باســتثناء قوله ــانون مكــان    ٣-٣٢لإقام ــبغي أن يخضــع لق ــده ين  إن تمدي

ولكن أشير الى أنه من     ). ٣-١٤ة  الماد(أمّـا مشـروع الصـك فـيعطي المجـال لتمديده            . الدعـوى 
غـير الواضـح مـا إذا كـان حكـم اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع يعتبر إلزاميا فتكون هناك، إذا                         

 .صحّ ذلك، أحكام منازعة له تطبّق على هذا الجانب من عقد النقل الشامل

ــبدو     -١١٣ ــندرج،كما ي ، في وأشــير عــلى صــعيد ممــاثل إلى أنّ مســألة الحــق في المقاضــاة لا ت
ــادة   ــنقل     ١-٢-٤نطــاق الم ــية ال  مــن مشــروع الصــك، وأنّ كــلا مــن مشــروع الصــك واتفاق

ولــئن كــان مــن الجائــز أن تكــون الغلــبة  . الطــرقي للبضــائع يــأخذ حــق المقاضــاة بعــين الاعتــبار 
 .لأحكام مشروع الصك، فإنّ ذلك لا يبدو واضحا بقدر كاف في بعض الأوساط

ــنظ   -١١٤ ــيوب ال ــادة   وأشــير إلى أنّ أحــد ع ــيّن في الم ــن مشــروع  ١-٢-٤ام الشــبكي المب  م
الصـك هـو أنـه لا يـزال مـن الضـروري تحديد الوقت الذي حدث فيه الهلاك، وبالطبع واسطة                

. الـنقل الـتي حـدث الهـلاك أثـناءها، وإن كـان أي مـن القوانين النافذة يحكم هذه الحالة إلزاميا                      
واحد للنقل من الباب إلى الباب هو       ولكـن ينـبغي الاشـارة إلى أنّ إحـدى فوائـد اعـتماد صك                

أنـه يوفـر حـلا لـلهلاك المـتزايد أثناء النقل، وليس من الضروري كشف سبب الهلاك متى ثبت                    
ومع ذلك، قد يخف هذا الوضوح بعض الشيء في         . أنـه حـدث أثناء وجود البضاعة في العهدة        

ب مقطــورة حالــة اســتخدام وســائط نقــل مشــتركة، كــأن يحــدث، عــلى ســبيل المــثال، أن تصــا
 .تُقطر على ظهر معدّية بالتلف باصطدامها بأحد حواجز المعدّية

وأبديـت انـتقادات أخـرى بشـأن البارامـترات غـير الأكيدة للحدود الدقيقة التي ينتهي                  -١١٥
ــة الواســطة       ــيات الأخــرى الأحادي ــبدأ الشــمول بالاتفاق . عــندها الشــمول بمشــروع الصــك وي

كانـت اتفاقـية النقل الطرقي للبضائع لا تشمل سوى عقد           ومثـلما لوحـظ أعـلاه، رئـي أنـه لمّـا             
الـنقل الطـرقي للبضـاعة ولـيس عـن طـريق الـبحر، فإنهـا لا تنطـبق عـلى عقـد النقل الشامل من                         

ولكن . الـباب إلى الـباب الـذي يـتوخاه مشـروع الصـك، ولا حـتى أثـناء مـرحلة النقل الطرقي                     
 أعـلاه، أُكّـد بشـدة عـلى أنـه لا يهم،            ٦٣ و ٦٢عـلى الـرغم مـن المناقشـة الـواردة في الفقـرتين              

كـيما تحكـم اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضائع عقد نقل معيّنا، إن جاءت مرحلة النقل البري بعد                    
وأشـير بالمـثل إلى أنّ أهمية المرحلة البرية أو مسافتها مقارنة بالمراحل             . المـرحلة الـبحرية أو قبـلها      
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بـت فـيما إذا كانـت اتفاقـية النقل الطرقي للبضائع     الأخـرى مـن عملـية الـنقل لا أهمـية لهـا في ال        
وأشير أيضا إلى أنّ نطاق اتفاقية النقل الطرقي للبضائع لا يقتصر على            . تحكـم عقـد النقل أم لا      

، لأنّ هذه الاتفاقية تطبّق،     غالـباً ، ولا حـتى عـلى الطـرق         حصـرا عقـود الـنقل الطـرقي للبضـاعة         
، )"التأكيد مضاف( بالـنقل الطـرقي للبضائع   قيـتعل عقـد  " مـنها، عـلى كـل    ١-١وفقـا لـلمادة     

 .وليس على كل عقد للنقل الطرقي للبضائع

 وأشـير فضـلا عـن ذلك إلى أنّ الحجة الذاهبة إلى أنّ اتفاقية النقل الطرقي للبضائع لن                   -١١٦
. تتـنازع مـع مشروع الصك استنادا إلى مكان تسلّم البضائع ليست واضحة تماما هي الأخرى        

وأنّ مـن الممكن وفقا لسياق اتفاقية النقل        " التسـلّم "ا تفسـير مفـرط في الحرفـية لــ           وقـيل إنّ هـذ    
وأشير كذلك إلى   . الطـرقي للبضـائع أن يصـبح الـناقل مسؤولا حتى لو لم يتسلّم البضاعة ماديا               

 مـن اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع هـي قاعدة تنازع أحادية الجانب وأنّ المهم       ١-١أنّ المـادة   
أنهـا تحـدد بداية تنفيذ العقد الذي يجب أن يبدأ في بلد وينتهي في         " التسـلّم "لّق بعملـية    فـيما يـتع   
 .بلد آخر

ــنظام الشــبكي هــي أنّ حــدّ         -١١٧ ــيل إنهــا تعيــب ال ــتي ق ومــن المشــاكل الأخــرى المحــتملة ال
وتخـتلف هذه الحدود اختلافا ملحوظا بين الإطار        . المسـؤولية يخـتلف باخـتلاف الـنظام المنطـبق         

 من ٨,٣٣فحدّ المسؤولية في اتفاقية النقل الطرقي للبضائع هو      : حري والإطـار غير البحري    الـب 
 من  ١٧هو  " كوتيف"حقـوق السـحب الخاصة للكيلوغرام الواحد، وحدّ المسؤولية في اتفاقية            

حقــوق الســحب الخاصــة للكــيلوغرام الواحــد، ومــثله في اتفاقــيتي وارســو ومونــتريال، ولكــنه    
 مــن حقــوق ٦٦٦,٦٧قــوق الســحب الخاصــة للكــيلوغرام الواحــد أو   مــن ح٢يقتصــر عــلى 

 من حقوق السحب الخاصة     ٢,٥السـحب الخاصـة للطـرد الواحـد، وهـو في قواعـد هامـبورغ                
ولئن كان هذا المبلغ لم     .  مـن حقـوق السـحب الخاصة لكل طرد         ٨٣٥للكـيلوغرام الواحـد أو      

 بالنقل البحري، فلا يزال من      يـتحدد بعـد في مشـروع الصـك ومـن المحـتمل زيادة الحد الخاص               
 من حقوق السحب    ٢غـير المؤكّـد كـم سـيزيد حـد المسـؤولية عـلى الـرقم التقليدي الذي هو                    

 وثمـة جانب آخر لعلّ الفريق العامل يلاحظه في هذا الصدد، وهو أنه يتعيّن زيادة                )١٧(.الخاصـة 
ظام في العقود من الباطن    حـد المسـؤولية على المعدّلات الدنيا المقررة لكي يتسنى إدراج هذا الن            

ولكـن مـن العقـبات الـتي قـد تحـول دون ذلك هي أنّ         . للـنقل الأحـادي الواسـطة، عـند الرغـبة         

                                                                 
 الخفيفة الوزن المرتفعة القيمة قد يكون إذا حسب على       ولكن ينبغي الاشارة الى أنّ حد المسؤولية في الطرود   (17) 

مثال ذلك أنه لو جرى تغليف حواسيب حُجرية   . أساس الطرد أعلى مما لو حسب على أساس الكيلوغرام
 من حقوق السحب الخاصة سيكون بالتأكيد   ٨,٣٣واحدا واحدا في حاويات، فإنّ حد المسؤولية على أساس  

 . للطرد الواحد ٦٦٦,٦٧ساس أدنى من حد المسؤولية على أ
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 عـلى عـدم جـواز زيـادة مسؤولية الناقل أو            ٤١اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع تـنص في المـادة              
ل النقل في نظام ولكـن قـد يدفـع الـبعض في النهاية بأنّ الحدود الموحّدة لكل مراح      . الحـد مـنها   

مـتعدد الوسـائط ليسـت مناسـبة وينـبغي تـرك هـذا الأمـر لصـانعي القرار في السياسات الوطنية                   
 .والاقليمية

وأثــيرت مســألة أخــرى بخصــوص نهــج الــنقل مــن الــباب إلى الــباب بوجــه عــام، وهــي   -١١٨
رى، الحــرص عــلى أن يعمــل هــذا الــنظام بانســجام مــع الــنظم الــتي تحكــم العقــود الدولــية الأخــ

ولـئن كـان يرى أنّ الجوانب الالزامية من مشروع الصك هي النقل من الروافع       . كعقـود البـيع   
إلى الـروافع، لأنّ هـذا يـتطابق مـع انـتقال التبعة بموجب عقد التسليم على ظهر السفينة، ينبغي           

أن وهنا، يقترح   . إبـداء ملاحظـة تحذيـرية بشـأن امـتداد التغطـية إلى الـنقل من الباب إلى الباب                  
 .تجرى، مقابل أي امتداد إلى النقل من الباب إلى الباب، تعديلات في عقد نظام البيع

  
   أوجه الاختلاف بين النهجين البحري وغير البحري إزاء نقل البضائع  -رابعا 

مـن الانـتقادات العامـة الـتي وجّهـت بخصـوص نهـج الـنقل من الباب إلى الباب هي أنّ                    -١١٩
 . على أنه يمثل تطبيق نظام بحري على وسائط نقل أخرىمن الممكن النظر اليه

ويــتعلّق أحــد أوجــه الاخــتلاف الهامــة بــين الــنهجين الــبحري وغــير الــبحري إزاء نقــل   -١٢٠
عوامل " المخاطر الخاصة "و. البضـائع بـبعض جوانـب الاثـبات والافتراضـات المتعلقة بالمسؤولية           

يزة وهامة من سمات اتفاقية النقل الطرقي       مـثيرة لافـتراض الخطـأ من جانب المرسل وهي سمة مم           
ولكـن يمكـن فهـم مشـروع الصك على أنه يرسي نظاما يفترض      ". كوتـيف "للبضـائع واتفاقـية     

 .الاهمال من جانب الناقل

وبالاضـافة إلى ذلـك، مـن الواضـح أنّـه لـيس مقصـودا لمشروع الصك أن يشمل النقل          -١٢١
ى سبيل المثال، أنّ دفع الناقل بمخاطر البحار        فـلا ريب، عل   . الإضـافي للبضـائع بوسـائط أخـرى       

كمــا أنّ دفــع الــناقل . لــيس مناســبا في إطــار وســائط الــنقل الأخــرى‘ ١١ ‘٣-١-٦في المــادة 
من مشروع الصك بنشوب حريق لا ينسحب بسهولة على         ) ب (٢-١-٦الـبحري في المـادة      

 .وسائط النقل غير البحري

لــة المركــبة المســتخدمة اخــتلافا كــبيرا وفقــا   كذلــك، تخــتلف مســؤولية الــناقل عــن حا  -١٢٢
ويقضي مشروع الصك بتوخي الحرص الواجب لجعل السفينة جديرة بالإبحار     . لواسـطة الـنقل   

ويعــذر الــناقل فــيما يــتعلق بوجــود عــيوب خفــية في الســفينة لا يمكــن اكتشــافها ) ٤-٥المــادة (
ي يعلو بالكاد درجة ، ولكـنّ الواجـب الأساس ـ   )‘٨ ‘٣-١-٦المـادة (بـتوخي الحـرص الواجـب       
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ومقارنــة بذلــك، تتمــثل درجــة الواجــب بمقتضــى اتفاقــية الــنقل  . واحــدة عــلى العــناية المعقولــة
الطـرقي للبضـائع في أقصـى درجـات الحـرص، بينما تفرض اتفاقية مونتريال على الناقل الجوي                  

 ).٢-١٨ و١-١٨المادة (واجبا صارما مع دفوع أقل من دفوع الناقل البحري 

نظم " ثقافة صياغة " تنشـأ مسـائل عامـة بقدر أكبر تعزى إلى أوجه الاختلاف في               وقـد  -١٢٣
فمشـروع الصـك، عـلى سـبيل المـثال، مفصّل إلى حد بعيد ويحذو بذلك                . الـنقل غـير الـبحري     

 فيســبي أكــثر مــن قواعــد هامــبورغ الأحــدث عهــدا والأقــل    -حــذو قواعــد لاهــاي ولاهــاي  
قل غـير البحري يميل نحو تفصيل أقل وليس أكثر، كما           ويـبدو أنّ الاتجـاه في نظـم الـن         . تفصـيلا 

وبالاضافة إلى  . الجديـدة، على سبيل المثال    " كوتـيف "هـي الحـال في اتفاقـية مونـتريال واتفاقـية            
ذلــك، يتضــمن مشــروع الصــك حالــيا، مــن قواعــد لاهــاي، الالــتزام المــألوف بــتوخي الحــرص  

وهو الالتزام الذي كثيرا ما يكون موضع       ،  ))أ (٤-٥المـادة   (الواجـب بالنسـبة لجـدارة الإبحـار         
وإن ) ٣-١-٦المــادة (التقاضــي، كمــا يتضــمن الاســتثناءات الــتي تــنص علــيها تلــك القواعــد    

كانـت قـد صـيغت في مشـروع الصـك في صـورة افتراضـات بانعدام الخطأ لا بصورة إبراءات                     
 الــتي ١٩٥٠ عــام وهــذا مغايــر لجهــود المواءمــة في اتفاقــيات نقــل البضــائع مــنذ. مــن المســؤولية

توخّـت بوجـه عـام تجنـب اسـتخدام كـلمات أو عـبارات مـأخوذة مـن القوانـين الوطنـية تفاديا                  
 .لإغراء المحاكم الوطنية بتفسيرها بالطريقة المحلية المعهودة فتحبط بذلك جهود المواءمة

الباب وتشـير المناقشـة أعـلاه، كمـا يبدو، إلى أنّ أحد العيوب العامة في نهج النقل من                    -١٢٤
إلى الـباب، بمـا في ذلـك النظام الشبكي المبيّن المعالم في مشروع الصك، هو أنه قد يترتب عليه              

ولكــن قــد يتبــيّن . تطبــيق صــك للــنقل الــبحري في بعــض الظــروف عــلى وســائط نقــل أخــرى 
للفـريق العـامل، باسـتعراض الانتقادات، أنّ من الممكن التخفيف من حدة معظم المشاكل، إن                

 .ها، بالصياغة المتأنيةلم يكن كلّ
  

   الحلول المقترحة  -خامسا 
تقـدّم الفقرات التالية عرضا موجزا لطائفة متنوعة من الخيارات لكي ينظر فيها الفريق               -١٢٥

وتمـثل بعض الحلول المعروضة اقتراحات عامة بشأن النهج الذي يمكن أن يتّبعه الفريق              . العـامل 
ولئن كانت هذه . لـولا شـديدة الـتحديد تـتعلّق بالصـياغة     العـامل، بيـنما يمـثل بعضـها الآخـر ح        

الخـيارات المخـتلفة مشـروحة أدناه تحت عناوين مستقلة، فليس من المقصود أن يستبعد بعضها                
ولعــلّ الفــريق العــامل يــنظر في هــذه   . الــبعض الآخــر، كمــا لا يقــال إنهــا متضــاربة بالضــرورة   

 .الخيارات متفرقة أو مجتمعة
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   م قواعد نموذجية ؟          اتفاقية أ  -ألف  
مــن الممكــن اعــتماد نظــام دولي للــنقل الــبحري عــن طــريق اتفاقــية أو نــص محــدّث أو    -١٢٦

وأفضــل وســيلة لضــمان تطبــيق نظــام موحّــد هــي  . مجموعــة مــن القواعــد الــتعاقدية النموذجــية 
ا لما  ولكـنّ نهـج الاتفاقـيات أسفر في السنوات الأخيرة عن نجاح محدود، وفق             . الاتفاقـية الدولـية   

 .تشهد عليه النتائج التي حققتها اتفاقية النقل المتعدد الوسائط وقواعد هامبورغ

وأشـير فضـلا عـن ذلـك إلى أنـه كلّمـا زاد مشروع الصك تفصيلا وازداد عدد الدول                     -١٢٧
الــتي تحــاول التوصــل إلى اتفــاق، قلّــت احــتمالات الانــتهاء بــنجاح مــن الــتفاوض عــلى اتفاقــية   

إلى ذلـك، قـد تعتـبر الاتفاقيات أقل مرونة ومستعصية على التغيير والتكيف              وبالاضـافة   . دولـية 
وقـد يدفـع البعض بأنّ التوصل إلى اتفاق على صك دولي قد             . مـع الظـروف الجديـدة والمـتغيرة       

ولئن جاز أن   . يكـون أمـرا يسـهل تحقـيقه عـلى الصـعيد الاقليمي أكثر منه على الصعيد العالمي                 
 في هـذا المجـال على الصعيد الاقليمي لن يفيد إلاّ في زيادة              يكـون ذلـك صـحيحا، فوضـع نظـم         

حالـة عـدم الـيقين الراهـنة ولـن يـتمكّن بكل تأكيد من تحقيق هدف وجود نظام موحّد وقابل                     
 .للتنبؤ بـه من أجل نقل البضائع بحرا في جميع أنحاء العالم

ــية، الــتي  /وأشــير إلى أنّ قواعــد الأونكــتاد  -١٢٨ ــنفاذ في  غــرفة الــتجارة الدول دخلــت حــيز ال
وتجمع هذه القواعد بين نظام موحّد ونظام       . ، أخذت تزداد رواجا   ١٩٩٢يناير  /كـانون الأول  

 -فأحكامهـا الخاصـة بالمسـؤولية موحّـدة ومشـابهة في مفعولهـا نوعـا ما لقواعد لاهاي             . شـبكي 
ة على نظام   غرفة التجارة الدولي  /وفـيما يـتعلق بحـدود المسؤولية، تنص قواعد الأونكتاد         . فيسـبي 

. شـبكي تطـبّق وفقـا له حـدود الاتفاقـية أو القـانون الوطـني اللذين يطبقان إلزاميا بخلاف ذلك        
ومــن الممكــن اعــتماد اتفاقــية جديــدة للــنقل الــبحري تشــمل نقــل البضــائع مــن ميــناء إلى ميــناء  

يب ولا ر . وتكـون مقرونة بقواعد تعاقدية نموذجية تغطي أي وسائط نقل تبعية للنقل البحري            
في أنّ اعـتماد قواعـد نموذجـية عوضـا عـن اتفاقـية يكـون أسرع من اعتماد اتفاقية وانتظار بدء                      

ويفـترض أنّ هـذا ينطـبق أيضا على المقارنة بين اعتماد اتفاقية مقرونة بقواعد نموذجية                . نفاذهـا 
 لكـنّ أحـد العـيوب الواضـحة في اعتماد      . واعـتماد اتفاقـية وحـيدة للـنقل مـن الـباب إلى الـباب              

قواعــد تعاقديــة عوضــا عــن اتفاقــية هــو، بالطــبع، أنّ القواعــد لــيس لهــا وزن القــانون الالــزامي   
يضاف إلى ذلك أنّ هذه القواعد التعاقدية       . وتكـون بالـتالي أقـل احـتمالا في تحقـيق نهج موحّد            

 .قد تتضارب مع الأحكام الالزامية في بعض الاتفاقيات

فلجنة الأمم المتحدة   . نظم النقل المتعدد الوسائط   ولا تـزال الدراسـة مسـتمرة في مجـال            -١٢٩
الاقتصـادية لأوروبـا تـدرس مـنذ حـين إمكانـية التوفـيق والمواءمـة بـين نظـم المسـؤولية في النقل                        
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المــتعدد الوســائط، ولا تــزال الأونكــتاد تــدرس جــدوى اعــتماد نظــام كــامل للــنقل المــتعدد          
فر الحالي هو التوصل إلى اتفاق على اتفاقية         ويـبدو أنّ أكـثر الحلـول مقبولية للتنا         )١٨(.الوسـائط 

نقـل مـتعدد الوسـائط مقـبولة عـلى نطاق واسع؛ ولكنّ محاولات إنشاء نظام من هذا القبيل لم                    
وبناء على ذلك، قد تكون الامكانية الأخرى هي انتظار         . يصـادفها الـنجاح حـتى هـذا التاريخ        

ك الحين بخضوع النقل الدولي     مـا ستسـفر عـنه هـذه الدراسـات مـن نـتائج، والسـماح حـتى ذل                  
للبضـــائع عـــن طـــريق الـــبحر لأحكـــام اتفاقـــيات الـــنقل الـــبحري القائمـــة إلى جانـــب قواعـــد   

غـرفة الـتجارة الدولـية للـنقل التـبعي والـنظم الـتعاقدية الأخـرى التي أرستها صناعة                   / الأونكـتاد 
لا يوجد ما يشير    لكـنّ هـذا الـنهج لا يقـدّم شـيئا يذكـر في سـبيل المواءمة والوضوح، و                  . الـنقل 

وهذا الخيار لا . إلى أنّ العمـل عـلى وضـع اتفاقـية جديـدة للـنقل المـتعدد الوسـائط سـيبدأ فعـلا                   
يـبدو جذابـا لأنه لا يأخذ في الاعتبار سوى الوضع الراهن للأمور في هذه الصناعة التي تشكّل                  

 .ضغطا متزايدا لإدخال تحسينات فورية على النظام القانوني في هذا المجال
  

   نهجا المسار السريع والمسار البطيء               -باء  
 نهجا آخر   )١٩(٢٠٠٢اقـترح أحـد المجيـبين عـلى الاستبيان الذي عممته الأمانة في عام                -١٣٠

وكـان الخـيار المقترح هو تناول مسألة إصلاح النظام القانوني الذي يحكم نقل     . يمكـن اعـتماده   
نهج سريع المسار يجري التفاوض بموجبه على       فيُعـتمد في المـرحلة الأولى       : البضـائع في مرحلـتين    

ويُستخدم . اتفاقـية جديـدة للـنقل مـن ميـناء إلى ميـناء تقتصـر على تغطية مرحلة النقل البحري                 
نهـج ثـان بطـيء المسار لمعالجة المسائل الأكثر إثارة للجدل، كالأمور المتعلقة بالمرحلة البرية من                 

 .المسار الثاني البطيء اختياريا للدول المتعاقدةواقترح فضلا عن ذلك جعل هذا . عملية النقل

ولا ريـب في أنّ مـزيّة هذا الخيار هي السرعة الأكبر التي يمكن أن يبرم بها صك سريع             -١٣١
ولكن لا يوجد أي ضمان في أنّ اعتماد صك    . المسـار مقصـور عـلى الـنقل مـن ميناء إلى ميناء            

اء المسـائل الشـائكة بهـذه الطـريقة قـد      يضـاف إلى ذلـك أنّ إرج ـ  . كهـذا سـيكون أسـرع بكـثير    
يكـون غـير كـاف لتوفير حلّ للأمور التي باتت ملحّة في مجال صناعة النقل ، كما انه لن يوفر                     

 .المواءمة المرجوة
  

                                                                 
 ”,Multimodal Transport: The Feasibility of an International Legal Instrument“ انظر تقرير الأونكتاد،  (18) 

supra, note 9. 
 ).من النص الانكليزي (٢٧، الصفحة  A/CN.9/WG.III/WP.28انظر  (19) 
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   الخيارات التي تحافظ على المبدأ الشبكي                 -جيم   
صك قد يوفر  من مشروع ال ١-٢-٤عـلى الرغم من أنّ الحل الشبكي المبيّن في المادة            -١٣٢

وسـيلة مجديـة للسـير قدمـا نحـو اعـتماد اتفاقية للنقل من الباب إلى الباب، فهناك أشكال مختلفة                    
وتبيّن الأبواب التالية   . مـن الـنهج المحـدد في مشـروع الصـك وخـيارات أخـرى يمكن الأخذ بها                 

 .عدة خيارات ممكنة تنطوي على النهج الشبكي
  
 "داالنقل الأحادي الواسطة زائ"نهج  -١
 

يحـاول هـذا الـنهج المقـترح أن يكـون بمـثابة حـلّ دائـم لمشـكلة النقل المتعدد الوسائط،                       -١٣٣
.  من مشروع الصك١-٢-٤ويـتوقع أن يعمـل بانسـجام مـع الـنظام الشـبكي المبـيّن في المـادة           

وتـبديدا لأي شـكوك فيما يتعلّق بأوجه التنازع الملحوظة بين نطاق مشروع الصك واتفاقيات             
لأحـادي الواسـطة، يمكـن إدخـال تعديـلات على نطاق أحكام تطبيق كل من اتفاقيات                 الـنقل ا  

الـنقل الأحـادي الواسـطة ليصـبح واضـحا أنهـا تطبّق على نوع معيّن من العقود محدّد بالإشارة                    
 .إلى واسطة أو أكثر من وسائط النقل

ــنهج   -١٣٤ ــدا "ويمكــن في الواقــع ل ــبحري زائ ــنقل ال ــيه التطب ــ "ال يق المقــترح ، الــذي يشــمل ف
لمشــروع الصــك الــنقل مــن الــباب إلى الــباب للبضــائع المشــحونة كلــيا أو جزئــيا بطــريق الــبحر 

والواقع أنّ من الممكن التوسع في      . ، أن يكـرّر في وسـائط نقـل أخـرى          ) أعـلاه  ٨انظـر الفقـرة     (
كـل مـن اتفاقـيات الـنقل الأحـادي الواسـطة لتشـمل أي نـوع آخـر مـن الـنقل الـذي يسبق أو                           

ولأنّ . اسـطة الـنقل المعيّـنة التي هي موضوع اتفاقية النقل بتلك الواسطة الأحادية ذاتها              يـلحق و  
مـن شـأن اتفاقـيات الـنقل الأحادي الواسطة المختلفة أن تتداخل في نطاق التطبيق، يقضي نهج                  

بـأن تتضـمن كـل مـن الاتفاقـيات الأحاديـة الواسـطة حكما               " الـنقل الأحـادي الواسـطة زائـدا       "
 . بتنازع الاتفاقياتمماثلا خاصا

ويعـني هـذا التوسـع في نطـاق الاتفاقـيات الأحاديـة الواسـطة أنّ مـن الممكـن لأي نقل                       -١٣٥
مـتعدد الوسـائط أن يكـون مشـمولا باتفاقـية واحدة مما قد يصل إلى عدة اتفاقيات، وأن يتعيّن               

 تقوم السوق وعمليا،. عـلى الأطـراف اختـيار الاتفاقـية الـتي تنطـبق عـلى عملـية النقل بأكملها         
وإذا طلـب المرسل من ناقل أوروبي بالسكة الحديدية تزويده بسعر نقل            . بتنظـيم هـذا الاختـيار     

مـتعدد الوسـائط فإنـه سـيتلقى على الأرجح سعرا مقدما بالشروط التي تعوّدها هذا الناقل، أي        
ــية   ــيف"بشــروط اتفاق ــعر     ". كوت ــرقي الأوروبي س ــناقل الط ــدم ال ــرجح أن يق ــن الم ــثل، م ا وبالم
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ولــزيادة الوضــوح، يتعــيّن أيضــا أن تشــمل كــل مــن  . بشــروط اتفاقــية الــنقل الطــرقي للبضــائع 
 .اتفاقيات النقل الأحادية الواسطة حكما خاصا بتنازع الاتفاقيات

ومـن مـزايا هذا المخطط الشامل تطبيق عقد واحد ومجموعة واحدة من الشروط على                -١٣٦
شـحن فضلا عن ذلك من تقديم مجموعات بديلة         وهـو يمكّـن وكـلاء ال      . عملـية الـنقل بأكمـلها     

مـن قواعـد الـنقل المـتعدد الوسـائط بأسـعار مخـتلفة ويسـمح بذلـك للسوق بتنظيم الشروط مع                      
 .الوقت

الشـامل فهـو أنّه يقتضي تعديل   " الـنقل الأحـادي الواسـطة زائـدا      "أمـا العيـب في نظـام         -١٣٧
يضاف إلى ذلك أنه يتعيّن والحالة      . مةكـل اتفاقـية مـن اتفاقـيات الـنقل الأحـادي الواسطة القائ             

. هـذه إجـراء هـذه التغـييرات عـلى نحو منسّق وتضمينها حكما مماثلا خاصا بتنازع الاتفاقيات                 
وسيســتغرق ذلــك حــتما قســطا كــبيرا مــن الوقــت ويــؤدي إلى إبطــاء وتــيرة الــتقدّم في العمــل    

د الفريق العامل نظاما    وكنتـيجة لذلـك سـيكون لا بـدّ، حتى لو اعتم           . المـتعلٌق بمشـروع الصـك     
، من الاحتفاظ في هذه الأثناء بحكم       "النقل الأحادي الواسطة زائدا   "مـن هذا القبيل قائما على       
عـن طريق بروتوكول إضافي     (ويمكـن في مـرحلة لاحقـة        . ١-٢-٤عـلى غـرار مشـروع المـادة         

ــادة   )مــثلا ــأخذ في  ١-٢-٤، الاستعاضــة عــن مشــروع الم ــيات ي ــنازع الاتفاق ــد لت   بحكــم جدي
 .الاعتبار انطباق اتفاقيات أخرى على المرحلة البحرية من النقل الدولي

  
  الاقتراح الكندي -٢

/  قدّمـت حكومـة كندا، في معرض التحضير للدورة العاشرة للفريق العامل، في أيلول       -١٣٨
. يــتعلّق بــنطاق مشــروع الصــك وهــيكله ) A/CN.9/WG.III./WP.23(، اقــتراحا ٢٠٠٢ســبتمبر

لمناقشـة الـتي جـرت في الـدورة التاسـعة للفـريق العامل بشأن نطاق انطباق مشروع                  وفي ضـوء ا   
الصـك عـلى أسـاس الـنقل مـن الـباب إلى الـباب أو مـن الميناء إلى الميناء، قدّمت ثلاثة خيارات                 

 .كبدائل
  
  ١الخيار  )أ(

المــادة يقـترح الخـيـار الأول مواصـلة العمـل عـلى مشروع الصـك القائـم، بما في ذلـك                   -١٣٩
، ولكـن مـع إضـافة تحفّظ يمكّن الأطراف المتعاقدة من اتخاذ قرار بتنفيذ أو عدم تنفيذ          ١-٢-٤

 .هذه المادة والقواعد ذات الصلة التي تحكم نقل البضائع السابق للنقل البحري أو اللاحق له

 ولعــلّ إحــدى مــزايا هــذا الخــيار هــي أنــه يدعــم هــدف اســتعادة التوحــيد القــانوني في    -١٤٠
وفي الوقـت نفسه،  . واسـطة الـنقل الـبحري ويحقـق التوحـيد في وسـائط الـنقل الأخـرى التبعـية              
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سـيكون باسـتطاعة الـدول المتعاقدة التي لا تشترك في هدف اعتماد قواعد موحّدة للنقل العابر                 
مــن الــباب إلى الــباب أن تشــارك مــع ذلــك في الــنظام الــبحري الجديــد، مــع إمكانــية ســحب     

وهــناك مــزيّة . قبل لتطبــيق مشــروع الصــك عــلى الــنقل مــن الــباب إلى الــبابالــتحفظ في المســت
إضـافية لهـذا الخيار، وهي أنه لما كان يتعيّن إعلان التحفظ عند التصديق، فلن يكون هناك أي                  
التـباس مـن حيـث معـرفة الـدول المـتعاقدة الـتي تطـبّق كـل أحكـام الصك والدول التي تحفّظت                        

 .١-٢-٤لبري بموجب مشروع المادة على تطبيق الصك على النقل ا
  
   ٢الخيار  )ب(

كـان الخـيار الـثاني المقـدّم هـو مواصلة العمل على مشروع الصك القائم، بما فيه المادة                    -١٤١
ــانون وطــني "، ولكــن مــع إدراج عــبارة  ١-٢-٤ ــية "بعــد عــبارة  " أو ق ــية دول وإجــراء " (اتفاق

 .١-٢-٤في مشروع الفقرة ) التعديل اللازم تبعا لذلك

 ومـزية هـذا الخـيار هـي أيضـا أنـه يسـاعد عـلى تحقـيق التوحـيد خلال النقل البحري،              -١٤٢
بيــنما يــترك قواعــد وســائط الــنقل التبعــية للقــانون الوطــني إرضــاء للــدول المــتعاقدة الــتي تفضّــل  

ومـن عيوب هذا الخيار أنه لن يكون هناك سجلّ لأي إعلان، الأمر الذي قد تزيد معه                 . ذلـك 
 .يد القانون المنطبق في دولة معيّنة من الدول المتعاقدةصعوبة تحد

 لمزيد من   ٢ و ١ في الخيارين    ١-٢-٤وأشـير أيضا إلى إمكانية إخضاع مشروع المادة          -١٤٣
 .التفصيل بخصوص إحالات التلف غير المحددة المكان

  
   ٣الخيار  )ج(

ئم بحيث يقع في أربعة    الخـيار الثالـث في هـذا الاقـتراح هـو تنقـيح مشـروع الصـك القا                  -١٤٤
. ٤ و ٣ و ٢ التعاريف وكل الأحكام المشتركة بين الفصول        ١فيتناول الفصل   . فصـول مستقلة  
 . متضمنا الأحكام التي تنظّم نقل البضائع بحرا من الميناء إلى الميناء٢ويكون الفصل 

ط  متضـمنا الأحكـام الـتي تـنظّم نقـل البضـائع بالـبحر وأيضا بوسائ                ٣ويكـون الفصـل      -١٤٥
ويمكن أن . أخـرى سـابقة أو لاحقـة للـنقل بالـبحر، أي عـلى أساس النقل من الباب إلى الباب                 

الــنموذج الأول الممكــن هــو . يوجــد نموذجــان أساســيان لإقــرار التغطــية مــن الــباب إلى الــباب 
اعـتماد نظـام موحّـد يرسـي نظامـا واحـدا يطـبّق بالتسـاوي على كل وسائط النقل المستخدمة                     

أمّـا الـنموذج الـثاني الممكـن فهـو النظام الشبكي، وهو             .  مـن الـباب إلى الـباب       في عملـية الـنقل    
ممـاثل للـنظام الموحّـد ولكـنه يتضـمّن أحكامـا تـنحّي الـنظام الموحّـد جانـبا مـتى وجدت اتفاقية                        
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دولـية تطـبّق عـلى المـرحلة الـبرية مـن عقـد الـنقل الـبحري للبضائع وكان واضحا أنّ الهلاك أو                
 . أثناء مرحلة النقل البري تلكالتلف لم يحدث إلاّ

 البنود الختامية والتحفظات، مع حكم للتحفظات الصريحة        ٤واقـترح تضـمين الفصـل        -١٤٦
، مـن أجـل الـدول المـتعاقدة الـتي تـريد تنفـيذ الصك الجديد على النقل المتعدد         ٢بشـأن الفصـل     

ل المتعاقدة التي تريد    ، من أجل الدو   ٣الوسـائط للبضائع من الباب إلى الباب؛ أو بشأن الفصل           
 .قصر تنفيذ الصك الجديد على نقل البضائع بحرا من الميناء إلى الميناء

 ولـدى هـذا الخيار الثالث أيضا مزيّة تحقيق الانسجام في القانون الدولي لنقل البضائع                -١٤٧
، ٣فصل   وال ٢باحـتوائه عـلى نهجي النقل من الباب إلى الباب ومن الميناء إلى الميناء في الفصل                 

والمـزيّة الثانـية في هـذا الخـيار هـي أنـه سـيكون واضحا أيّ الدول المتعاقدة يتقيّد                    . عـلى الـتوالي   
 .٣ وأيّها يتقيّد بالنظام المتعدد الوسائط في الفصل ٢بالنظام البحري في الفصل 

وهـناك مـزيّة إضـافية في هـذا الخـيار وهـي أنّـه يـزيد مـن احـتمالات التوحـيد في الأمد                          -١٤٨
 ٣ فحســب أن تنضــم إلى الفصــل ٢طويــل لأنّ باســتطاعة الــدول المــتعاقدة المتقــيّدة بالفصــل  ال

وقـد تكـون هـذه السـمة إضافة هامة تجعل هذا الخيار أفضل من     . بمجـرّد سـحب تحفّظهـا علـيه      
فهــو يضــيف شــريحة أخــرى مــن التوحــيد في حالــة ســحب دولــة   : ١الــنظام المقــترح في الخــيار
يضاف إلى ذلك أنّ الانطباق    .  سـتنطبق عندئذ تلقائيا    ٣حكـام الفصـل     مـتعاقدة تحفّظهـا، لأنّ أ     

 يمـنع الالتـباس إذا كانـت الدولـة المـتعاقدة التي سحبت تحفظها قد                ٣الـتلقائي لأحكـام الفصـل       
 .اعتمدت اتفاقيات إقليمية أخرى متعلقة بنقل البضائع

حال اتخاذ قرار باعتماد نظام     ومـن المـزايا الأخـرى المحتملة في هذا الخيار الثالث أنه في               -١٤٩
ــبحري في ذلــك   ٣في الفصــل ) عوضــا عــن نظــام موحّــد (شــبكي  ــنظام ال ، يمكــن أن يصــبح ال

، فيـتحقق بذلـك أكـبر قـدر ممكـن مـن التوحيد القانوني في الواسطة                 ٢الفصـل مطابقـا للفصـل       
 النحو   يمكّن من تبسيط الخيار الثالث على      ٣كمـا أنّ اعـتماد نظام شبكي في الفصل          . الـبحرية 

؛ ٤ و٣ و٢ التعاريف وكل الأحكام المشتركة بين الفصول ١يمكـن أن يتضمن الفصل     : الـتالي 
 الأحكام التي تنظّم نقل البضائع بالبحر، أي من الميناء إلى الميناء؛            ٢ويمكـن أن يتضـمّن الفصل       
نقل  الأحكام التي تنظم نقل البضائع بوسائط أخرى تبعية تسبق ال          ٣ويمكـن أن يتضمّن الفصل      

 البنود الختامية ٤الـبحري أو تـلحقه، أي النقل من الباب إلى الباب؛ ويمكن أن يتضمّن الفصل    
 من أجل الدول المتعاقدة التي تريد   ٣والـتحفظات، مـع حكـم للـتحفظ الصـريح بشـأن الفصل              

 .قصر تنفيذ الصك الجديد على نقل البضائع بالبحر من الميناء إلى الميناء
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  ديالاقتراح السوي -٣
، في حال اتخاذ الفريق العامل )A/CN.9/WG.III/WP.26(يسـتهدف الاقتراح السويدي      -١٥٠

قـرارا بـأن يشـمل مشـروع الصـك الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، تحسـين مواءمـة نـص مشروع                          
الصـك مـع الاتفاقـيات الدولـية القائمـة ومع النظم الالزامية الوطنية القائمة الخاصة بالمسؤولية،                 

وترى حكومة السويد، النص . يما يـتعلق بالـنقل الطـرقي والـنقل بالسكك الحديدية    لا سـيما ف ـ  
الحـالي في مشـروع الصـك سـيؤدي في حالـة اعـتماده إلى نشوء تنازع مع اتفاقية النقل الطرقي                

ولوحـظ أنّ نظام المسؤولية في مشروع الصك سيتنازع أيضا في           ". كوتـيف "للبضـائع واتفاقـية     
وروبــية مــع الــنظم الالزامــية الوطنــية الخاصــة بالمســؤولية المطوّعــة للــنظم  العديــد مــن الــبلدان الأ

 ".كوتيف"القائمة والمنصوص عليها في اتفاقية النقل الطرقي للبضائع واتفاقية 

ومـن أجـل حـلّ هـذه المشاكل، اقترحت حكومة السويد تعديل النص الوارد في المادة                  -١٥١
ق إلاّ عـندما يكـون اتفـاق الـنقل عقـدا فعليا            ليصـبح واضـحا أنّ مشـروع الصـك لا يطـبّ            ١-٣

للـنقل بطـريق الـبحر ولـيس عقـدا للـنقل الطـرقي أو بالسـكة الحديديـة حيـث تنقل الشاحنة أو                        
وأشير إلى أنّه وفقا للنص الحالي سيكون كل من مشروع          . العـربة بالمعديّة أثناء المرحلة البحرية     

، عـلى الـتوالي، قـابلا للتطبــيق في    "كوتـيف  "الصـك واتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع أو اتفاقــية     
وهــذا ســيؤدي، عــلى حــد قــول حكومــة الســويد، إلى نشــوء تــنازع بــين          . الحالــة الأخــيرة 

 .الاتفاقيات

 اســتثناء مــن أجــل الــنظم الوطنــية ١-٢-٤ومــن المقــترح أن يــدرج في مشــروع المــادة  -١٥٢
شروع الصك والنظم الالزامية    والسبب في ذلك هو اجتناب التنازع بين م       . الخاصـة بالمسؤولية  

ففي العديد من البلدان المنضمة إلى اتفاقيتي النقل الطرقي للبضائع          . الوطنـية الخاصـة بالمسـؤولية     
، كيّفـت الـنظم الوطنـية الخاصـة بالمسـؤولية في هـاتين الواسطتين من وسائط النقل                  "كوتـيف "و

عــدة الموجــودة حالــيــا في مشــــروع وإذا اعــتمــدت القــا. مــع الاتفاقــيات الدولــية المقابلــة لهــــا 
، فقـد يتعـيّن عـلى هـذه الـبلدان اشتراع نظام ثالث للمسؤولية من أجل النقل                  ١-٢-٤المـــادة   

وســيختلف هــذا الــنظام الثالــث للمســؤولية عــن   . الطــرقي للبضــائع وللــنقل بالســكة الحديديــة 
 . سؤولية الكاملةعلى الم) خلافا لمشروع الصك(نظامي المسؤولية القائمين المبنيّين 

وأشـارت حكومـة السـويد أيضـا إلى أهمـية مواءمـة نظـام المسؤولية في مشروع الصك                    -١٥٣
مـع الـنظم القائمة للنقل الطرقي للبضائع وللنقل بالسكة الحديدية بغية الخروج باتفاقية متعددة               

قة لـذا، اقترحـت حكومـة السـويد تعديـلات على أحكام مشروع الصك المتعل              . الوسـائط بحـق   
ــتلف غــير المحــددة المكــان      ــتعلّق بحــالات ال ــتعويض، كمــا اقترحــت إدراج حكــم ي . بحســاب ال

واقـترح، مـن أجـل حمايـة شـاحن البضـاعة، أن يكـون مـن حـق الـناقل فحسب أن يستفيد من                       
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وأشير إلى أنّ   . أعـلى حـد في نظـام المسـؤولية الدولي أو الوطني الالزامي الذي يحكم هذا النقل                
 مـتدن نوعـا مـا في الـنقل الـبحري لا ينطـبق على هذه الحالة، وأنّ حالات       الداعـي للأخـذ بحـد    

الـتلف غـير المحـددة المكـان تـتعلّق عـادة بكمـيات صـغيرة نسبيا من البضائع وتكتشف عادة في                      
 .مكان التسليم

  
   الاقتراح الإيطالي        -دال  

ــتراحا     - ١٥٤ ــيا اق ــة إيطال ــدور ) A/CN.9/WG.III/WP.25(قدّمــت حكوم ــب ال ــرة عق ة العاش
ورأت إيطاليا في ذلك الاقتراح أنّ الحلّ       . ٢٠٠٢سبتمبر  /للفـريق العـامل الـتي عقدت في أيلول        

المـثالي هو اعتماد مجموعة موحّدة من القواعد تطبّق طيلة عملية النقل، عوضا عن اعتماد نظام                
. اليقينشـبكي، حـتى لـو كانـت محدودة النطاق، مشيرة إلى أنّ النظام الشبكي يؤدي إلى عدم                   

ولكــنها دعــت إلى جعــل انطــباق مشــروع الصــك مقصــورا عــلى العقــد المــبرم بــين الشــاحن       
والــناقل، عــلى أن تظــلّ دعــاوى الــرجوع الــتي يقــيمها الــناقل عــلى الــناقل المــنفذّ، إن وجــدت، 
خاضـعة للقواعـد المحدّدة التي تطبّق على واسطة النقل المعيّنة، سواء كانت بالبحر أو الطرق أو                 

ودعـا هذا الاقتراح إلى عدم تطبيق مشروع الصك على مطالبات الشاحن           .  الحديديـة  السـكك 
ففي : ضـد الـناقل المـنفّذ، لأنّ هـذا سـيؤدّي أيضـا إلى عـدم الـيقين، وإن يكـن في سياق مختلف                       

هـذه الحالـة، سـيؤثّر عـدم الـيقين على الناقل المنفّذ الذي قد لا يعرف حتى ما هي القواعد التي                      
 .عقد بين الناقل والشاحن، لأنّ الناقل المنفّذ ليس طرفا في ذلك العقدتطبّق على ال

يضـاف إلى ذلـك أنّ تطبـيق مشـروع الصـك على مطالبات الشاحن ضد الناقل المنفّذ                   -١٥٥
يمكـن أن يترتـب علـيه تـنازع بـين مشـروع الصـك واتفاقـية الـنقل الـتي تطـبّق على النقل الذي                        

 .يقوم به الناقل المنفّذ

على الأشخاص غير   " الطرف المنفّذ "شـير هـذا الاقـتراح إلى ضـرورة قصـر تعـريف               وي -١٥٦
ويمكـن إجـراء هذا التعديل بإضافة     ". الـناقل المـنفّذ   "الـناقلين المـنفّذين وإضـافة تعـريف لمصـطلح           

أي شخص  " الطرف المنفّذ "يقصد بتعبير   "بعد عبارة   )" الناقلين المنفّذين (والـناقل المنفّذ    "عـبارة   
 مــن مشــروع الصــك، وبإضــافة    ١٧-١إلى الــتعريف الحــالي الــوارد في الفقــرة    " قلغــير الــنا 

 :التعريف الجديد التالي

أي شـخص يقـوم ،بـناء عـلى طلـب الناقل، بأداء مهمة              " الـناقل المـنفّذ   "يقصـد بتعـبير     "
بالسكة الحديدية أو ] [بواسطة أخرى[نقـل البضـاعة كلـيا أو جزئـيا إمّـا بالـبحر وإمّـا          

 ]."على الطرق
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ولكـن مـنعا لإمكانية إقامة الشاحن دعوى مسؤولية تقصيرية على الناقل المنفّذ، يمكن                -١٥٧
الـنص عـلى أن تكـون دعـوى الشـاحن ضـد الـناقل المـنفّذ خاضـعة للقواعـد التي تطبّق في حالة              

وإذا حظي هذا المبدأ بالقبول، لعلّ الفريق العامل ينظر         . إقامـة الـناقل دعـوى ضـد الـناقل المنفّذ          
الحلـول القانوني  :  الأسـلوب القـانوني الـذي يمكـن اسـتخدامه مـن أجـل تحقـيق تلـك النتـيجة            في

 .للشاحن محلّ الناقل في حقوقه ضد الناقل المنفّذ على سبيل المثال

 أعـلاه، يـنظر الاقتراح الإيطالي في أحكام اتفاقيات          ٧١ إلى   ٦٢وتماشـيا مـع الفقـرات        -١٥٨
بقصد ) واتفاقية بودابست " كوتـيف "قي للبضـائع واتفاقـية      اتفاقـية الـنقل الطـر     (الـنقل الأخـرى     

 .تبيّن إمكانية نشوء تنازع مع مشروع الصك، وقد توصّل إلى استنتاج سلبي
  

   الخيارات القائمة على معاملة الأطراف المنفّذة                -هاء   
أشـير إلى أنّ المـبدأ الأساسـي الـذي تقـوم علـيه مجموعـة الخيارات هذه هو أنّ مشروع              -١٥٩

الصـك ينـبغي أن يكـون اتفاقـية تطـبّق عـلى الـنقل مـن الـباب إلى الـباب بين الأطراف في عقد                          
ــناقل"الــنقل، أي أنّ  مســؤول تجــاه )  مــن مشــروع الصــك ١-١حســب تعــريفه في المــادة  " (ال

وليس على أساس (الطـرف الآخـر في عقـد الـنقل بـناء عـلى شـروط مشـروع الصـك الموحّـدة                  
حــتى تســليمها  ) ١-٢-٤بموجــب مشــروع المــادة   (اعة مــن وقــت تســلّمه البض ــ  ") شــبكي"
 ").فترة النقل من الباب إلى الباب) ("٣-١-٤بموجب مشروع المادة (

ولـئن كـان مـن غـير الممكـن عمليا في الوقت الراهن تحقيق تغطية كاملة من الباب إلى            -١٦٠
موحّــد الــباب، فقــد اقــترح في هــذه المجموعــة مــن الخــيارات أن يطــبّق مشــروع الصــك بشــكل 

. وعـلى أسـاس الـنقل مـن الباب إلى الباب بين الأطراف المباشرة في عقد النقل على أقل تقدير                   
ويصـحّ ذلـك تحديـدا إذا كـان يقصـد للاتفاقـية الجديـدة أن تشجّع على تطبيق نظام موحّد إلى           

ومزيّة جعل الناقل المتعاقد مسؤولا بنفس   . أقصـى حـد ممكـن عـلى الـنقل مـن الـباب إلى الباب               
: شــروط مــن وقــت التســلّم إلى وقــت التســليم هــي توفــير إمكانــية التنــبؤ للأطــراف المــتعاقدة  ال

فـيكون أصـحاب المصـلحة في البضـاعة المشـحونة عـلى عـلم بأنـه سيكون لديهم، كحد أدني،                     
حجـة لإقامـة دعـوى بشـروط مشـروع الصـك ضـد الطـرف الـذي تعهّـد بتنفـيذ عملية النقل،                   

م مســبق بالشــروط الــتي ســيكون مســؤولا عــلى أساســها تجــاه ويكــون الــناقل المــتعاقد عــلى عــل
 .أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة

وأشـير إلى أنّ القصـد مـن الـنظام الشـبكي للمسـؤولية ليس تنفيذه إزاء الناقل المتعاقد،                -١٦١
بـل توفـير قواعـد في حالـة نشـوء تـنازع بـين الاتفاقـية الجديـدة والاتفاقـيات الأحاديـة الواسطة                        
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اتفاقية النقل الطرقي   (قائمـة مـن قبل، كالمتعلق منها بالنقل الطرقي والنقل بالسكك الحديدية             ال
ويشـكّل التـنازع المحـتمل مصدرا للقلق بوجه خاص فيما يتعلق           "). كوتـيف "للبضـائع واتفاقـية     

 إذا كانـت الأطـراف المنفذة المعنية ناقلين أوروبيين على الطرق أو       (بمسـؤولية الأطـراف المـنفذة       
 ١٨٥ إلى   ١٨١ و ١٧٦ إلى   ١٦٦وتـرد مناقشـة هـذه المسـألة في الفقرات           ). بالسـكة الحديديـة   

والتــنازع الآخــر المحــتمل الباعــث عــلى القلــق هــو الترتيــب الــذي يُــتفق علــيه بــين الــناقل . أدنــاه
ولكــنّ هــذا الشــأن يقــع، كمــا يــبدو، . المــتعاقد مــن الــباب إلى الــباب والــناقل بواســطة واحــدة

شـروع الصـك، لأنّ هـذا الترتيـب لا تـتوافر فـيه العناصـر اللازمة ليحمل صفة                  خـارج نطـاق م    
 .في غياب المرحلة البحرية" عقد النقل"

ــنقل الطــرقي للبضــائع أو      -١٦٢ ــنازع بــين مشــروع الصــك واتفاقــية ال ولا يــتوقع أن ينشــأ ت
وعلى .  الباب فـيما يـتعلق بمسـؤولية الـناقل المـتعاقد على النقل من الباب إلى              " كوتـيف "اتفاقـية   

الـرغم مـن الاحـتجاج بـأنّ بعـض أجـزاء الـنقل من الباب إلى الباب ككل قد يقع ضمن نطاق          
، فـإنّ عقد النقل من الباب       )أو كلتـيهما  " (كوتـيف "اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع أو اتفاقـية            

لا )  مـن مشـروع صـك النقل البحري   ٥-١الـذي يشـمل بحكـم تعـريفه في المـادة       ( إلى الـباب    
 ".كوتيف"ضع عموما سواء لاتفاقية النقل الطرقي للبضائع أو لاتفاقية يخ

وقـد لا يكـون تطبـيق المـبدأ الشـبكي، فضـلا عـن ذلـك، مقصورا على اتفاقيات النقل                 -١٦٣
فقد تود بعض الدول المتعاقدة الاحتفاظ      . الأحاديـة الواسـطة الـتي يحـتمل أن ينشـأ تـنازع بينها             

وفي هـذه الحـالات، قـد يعمل المبدأ الشبكي          .  بالـنقل الـبري المحـلي      بقوانيـنها المحلـية فـيما يـتعلق       
عـلى زيـادة تعقيد مسألة تحديد القانون الذي يسري على مختلف أجزاء عملية النقل من الباب                  

 .إلى الباب

وإضـافة إلى مـا تقـدّم، عـلى الـرغم من أنّ حدود المسؤولية الأعلى القائمة على الوزن                    -١٦٤
لبضـائع تتـيح عـادة إمكانـية اسـترداد قـيمة أكـبر مما تتيحه النظم البحرية        في نظـم أخـرى لـنقل ا     

والواقــع أنّ بعــض . التقلــيدية، فــلا يوجــد أي ضــمان بــأن تفعــل القوانــين المحلــية نفــس الشــيء  
وبالتالي . القوانـين الوطنـية قـد يسـمح للـناقل الـبري بـتفادي المسـؤولية كليا بالتعاقد على ذلك                   

ــا حــافظ مشــر   ــادة إذاً، وطالم ــبدأ     ١-٢-٤وع الم ــذا الم ــية، يمكــن له ــين الوطن ــذه القوان  عــلى ه
الشــبكي أن يســمح للــناقل المــتعاقد بــتفادي كــل المســؤولية عــن الجــزء الــبري مــن الــنقل وتــرك  

 .صاحب البضاعة المشحونة دون استرداد لحقه

احب ورُئـي أنّ الخـيارات التالـية قـد توفّـر طـريقة لـلمحافظة عـلى إمكانـية استرداد ص                     -١٦٥
عـندما يكـون الهلاك أو التلف قد حدث خلال فترة تطبيق أي             (الشـحنة المطالـب لقـيمة أكـبر         
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دون أن يقتضي ذلك تضمين مشروع الصك نظاما        ) قـانون آخـر يـنص عـلى مـبلغ أعـلى حدا            
 .شبكيا يطبّق إلزاميا على الأطراف في عقد النقل

  
  المبادئ الأساسية-١الخيار  -١
 

 :ة لهذا الخيار هي كما يليالمبادئ الأساسي -١٦٦

 التي  ١٤معـرّفا بوجه عام، حسب الاقتراح الوارد في الفقرة          " (الطـرف المـنفذ   "يكـون    )أ(
ــادة   ــلي مشــروع الم ــتي تعــرّف    ١٧-١ت ــنفّذ " مــن مشــروع الصــك ال ــيقة "الطــرف الم ، في الوث

A/CN.9/WG.III/WP.21 ( اقل خاضـــعا للمســـؤوليات المالـــية وغـــير المالـــية المفروضـــة عـــلى الـــن
 :بموجب مشروع الصك، ويكون له ما للناقل من حقوق وحصانات يوفّرها مشروع الصك

 خلال فترة وجود البضاعة في عهدته؛ و ‘١‘ 

في أي وقـت آخـر مـا دام مشـتركا في أداء أي مـن الأنشـطة الـتي ينص عليها                       ‘٢‘ 
 عقد النقل؛

 اختارت، وقت تصديقها على مـا لم تكـن الدولـة المـتعاقدة الـتي وقع فيها الحدث ذو الصلة قد         
 .عدم تطبيقه على الطرف المنفّذ ذي الصلة مشروع الصك،

 :لا يجوز للدولة المتعاقدة اختيار عدم التطبيق على الأطراف التالية )ب(

 الناقلون عبر البحار؛ ‘١‘ 

الأطـراف المـنفّذة، مـا دامت البضاعة في عهدتها أثناء فترة النقل من الميناء إلى                  ‘٢‘ 
 ناء في عملية نقل عبر البحار؛ أوالمي

الأطـراف المنفّذة، ما دامت مشتركة في أداء أي من الأنشطة المنصوص عليها              ‘٣‘ 
  .في عقد النقل خلال فترة النقل من الميناء إلى الميناء في عملية نقل عبر البحار

 :فيما يتعلّق )ج(

ولكن قبل  ) ٢-١-٤المادة  بموجب مشروع   ( الـتي تـلي تسـلّم البضـاعة         ) إن وجـدت  (بالفـترة   
 ؛")فترة النقل من الباب إلى الباب("وصولها إلى ميناء التحميل 

بموجب ( الـتي تـلي نقـل البضـاعة من ميناء التفريغ ولكن قبل تسليمها            ) إن وجـدت  (وبالفـترة   
 ،")فترة النقل من الميناء إلى الباب) ("٣-١-٤مشروع المادة 

 :ما يتعلق بتنفيذ عقد نقل داخل أراضيها، عدم التطبيق علىيجوز للدولة المتعاقدة أن تختار، في
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 جميع الأطراف المنفّذة؛ أو ‘١‘ 

كجمـيع الـناقلين بالسكك الحديدية، أو       (أنـواع محـدّدة مـن الأطـراف المـنفّذة            ‘٢‘ 
جمـيع الـناقلين بالمركـبات السـيارة، أو جمـيع الأطـراف المـنفّذة الـتي لا تقـوم فعلـيا بأداء أي من                       

ــتها أو حراســتها أو     مســؤوليا ــنقل مــن أجــل نقــل البضــاعة أو مناول ــناقل بمقتضــى عقــد ال ت ال
 ؛ أو )تخزينها، على سبيل المثال

كالــناقلين بالمركــبات (أنــواع محــدّدة مــن الأطــراف المــنفّذة في ظــروف محــدّدة  ‘٣‘ 
ــبا        ــناقلين بالمرك ــنقل الطــرقي للبضــائع؛ وال ــية ال ــانوا خاضــعين لأحكــام اتفاق ت الســيارة إذا ك

 ).السيارة إذا كانوا خاضعين لأحكام قانون وطني محدّد يطبّق على الناقلين بهذه المركبات

سواء أكانت  (يـبطل مشـروع الصـك مفعـول كـلّ الأسـباب الأخـرى لإقامة الدعوى                  )د(
جمــيع الأطــراف ‘ ٢‘الــناقل و‘ ١‘ضــد ) مســتندة إلى العقــد أم إلى وقــوع ضــرر، أو غــير ذلــك

أي جمـيع الأطـراف الـتي لم تقـم الدولة المتعاقدة     (حكـام مشـروع الصـك    المـنفّذة الـتي تخضـع لأ      
ومـا دام الطـرف المنفّذ غير خاضع        ). ذات الصـلة باختـيار عـدم تطبـيق مشـروع الصـك علـيها              

لأحكـام مشـروع الصـك، تخضـع مسـؤوليته المحـتملة لأي قـانون كـان سـيطبّق عليها في غياب            
 .ي قانون كان سيطبّق في غيابهولا يبطل مشروع الصك مفعول أ. مشروع الصك

  
   تعليق على المبادئ الأساسية-١الخيار  -٢

 أعــلاه أنّ كــل الأطــراف المــنفّذة تخضــع للاتفاقــية ١٦٦في الفقــرة ) أ(١يفــترض المــبدأ  -١٦٧
النقل "ويـتفق ذلك مع النقطة الأساسية من أنه ينبغي أن تكون الاتفاقية منطبقة على   . الجديـدة 

ولكن إذا كان هذا الانطباق واسعا أكثر . إلى أقصـى حـدّ ممكـن تحقيقه   " بابمـن الـباب إلى ال ـ    
يسمح للدولة المتعاقدة باختيار عدم التطبيق على الأطراف المنفّذة         ) أ(١مـن الـلازم، فـإنّ المبدأ        

وبناء على ذلك، ستشمل الاتفاقية . داخـل أراضـيها الـتي لا تـريد أن تخضعها للاتفاقية الجديدة            
قل مـن الـباب إلى الباب إلاّ في الحالات المحددة التي توجد فيها رغبة حكومية قوية                 الجديـدة الـن   

 .بتقييد تطبيقها

. قــدرة الدولــة المــتعاقدة عــلى اختــيار عــدم التطبــيق) ج (١و) ب (١ويوضّــح المــبدآن  -١٦٨
ة ، لا يجـوز للدولـة المـتعاقدة اختيار عدم التطبيق على الأطراف البحري   )ب (١فبموجـب المـبدأ     

وسـيكون السماح بتقليص نطاق     . الأساسـية الـتي تعمـل في مـرحلة الـنقل مـن الميـناء إلى الميـناء                 
شمــول الأطــراف الــبحرية الأساســية إلى مــا دون الــنقل مــن الميــناء إلى الميــناء خطــوة إلى الــوراء   

 .مقارنة بالنظام الحالي
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تفاقية الجديدة، على   أن يخضع تماما لأحكام الا    ) ب (١وكمسـألة عملية، يكفل المبدأ       -١٦٩
 .الأقل، الناقلون عبر البحار والعاملون في منطقة الميناء، كمتعهدي ومقاولي الشحن والتفريغ

، يجـوز للدولـة المـتعاقدة أن تخـتار عـدم التطبـيق عـلى بعض أو                  )ج (١وبموجـب المـبدأ      -١٧٠
 الأســاس ويــتوقّف شــكل اختــيار عــدم التطبــيق عــلى  . كــل الأطــراف المــنفّذة داخــل أراضــيها 

وعلى سبيل المثال، إذا استنتجت     . المـنطقي الـذي يقـوم عليه قرار الدولة المتعاقدة بعدم التطبيق           
الدولـة المـتعاقدة أنـه لـيس لـدى المطالـب بالتعويض عن الشحنة أي سبب مباشر لإقامة دعوى          
 بموجـب القـانون القـائم ضـد طـرف مـنفّذ وأنّ من غير الحكمة الاعتراف بسبب جديد لإقامة                   
دعــوى بموجــب الاتفاقــية ولم يوجــد أي ســبب مــن هــذا القبــيل في الماضــي، فباســتطاعة هــذه    

وعندئذ، لن تكون الأطراف المنفذة في . ‘١‘) ج (١الدولـة اختـيار عدم التطبيق بموجب المبدأ       
 .تلك الدولة مسؤولة بموجب الاتفاقية

كالســكك (ة نقــل معيّــنة  أمّــا إذا قــررت الدولــة المــتعاقدة أنهــا لا تــريد إخضــاع صــناع -١٧١
. ‘٢‘) ج (١للاتفاقــية، فباســتطاعتها عــندئذ أن تخــتار عــدم التطبــيق بموجــب المــبدأ  ) الحديديــة

وبذلـك تواصـل هـذه الصـناعة عمـلها في تلك الدولة كسابق عهدها، ولن يكون للاتفاقية أي               
 .أثر عليها

الــوارد في المــادة " ف المنفّــذالطــر"وإذا فضّـلت الدولـة المـتعاقدة الـتعريــف الضـيــق لـ             -١٧٢
 مـن مشـروع الصك الحالي، فباستطاعتها هنا أيضا أن تختار عدم التطبيق بموجب المبدأ                ١٧-١
جمـيع الأطـراف المنفّذة التي لا تقوم فعليا بأداء          "، مسـتبعدة تطبـيق الاتفاقـية عـلى          ‘٢‘ )ج ( ١

ة أو مناولـتها أو حراستها أو  أي مـن مسـؤوليات الـناقل بمقتضـى العقـد مـن أجـل نقـل البضـاع            
 ."تخزينها

وأخـيرا، تسـتطيع الـدول المـتعاقدة الـتي تـريد المحافظـة عـلى تطبـيق نظم النقل الأحادية                      -١٧٣
، والـدول الأخـرى التي تريد       "كوتـيف "الواسـطة مـثل اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع واتفاقـية               

 .‘٣‘) ج (١لتطبيق بموجب المبدأ المحافظة على تطبيق قوانينها المحلية، أن تختار عدم ا

وبموجـب هـذا المـبدأ، تكـون فئة من          . أثـر اختـيار عـدم التطبـيق       ) د (١ويوضّـح المـبدأ      -١٧٤
ــا غــير مشــمولة بهــا     ــية وإمّ ــا مشــمولة بالاتفاق ــنفّذة إمّ ــنفّذة  . الأطــراف الم وتكــون الأطــراف الم
.  تحقيقه بموجب هذا النظامالمشـمولة بالاتفاقـية مشـتركة في الحـل العام الوسط الذي لا بد من          
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وتكـون هـذه الأطـراف خاضـعة للمسـؤولية بموجـب الاتفاقـية ولكـنها مشـمولة بحمايـة كاملة                     
 . التلقائية)٢٠("هيمالايا"بفضل استبعاداتها وتقييداتها، بما في ذلك حماية 

ولــن تشــترك الأطــراف المــنفّذة غــير المشــمولة بالاتفاقــية في الحــل الوســط ولــن يكــون    -١٧٥
ولـن تخضـع هذه الأطراف للمسؤولية التي تقضي بها الاتفاقية ولن تكون             . تفاقـية أثـر علـيها     للا

وإذا كـان القانون  . وتظـلّ مسـؤوليتها كمـا هـي بموجـب القـانون السـاري           . مشـمولة بحمايـتها   
يســمح للطــرف المــنفّذ بالمطالــبة بالحمايــة بموجــب  ) أو القــانون المحــلي عــدا الاتفاقــية(الســاري 

يا، فـإنّ الاتفاقـية لـن تحـرمه مـن تلـك الحمايـة كمـا أنّهـا لـن تمـنحه حمايـة تلقائية                          شـرط هـيمالا   
 ). من مشروع الصك٣-٣-٦مثلما تفعل المادة (

والعيـب في هـذا الخـيار عيـب يمكـن أن يُـرمى بـه أي نظام يشمل أقل من عملية النقل                 -١٧٦
ير مشمولة بالاتفاقية، أمكن    فإذا كانت بعض الأطراف المنفّذة غ     : الكاملـة من الباب الى الباب     

ما لم تحظّر الاتفاقية إقامة (مقاضـاتها بموجـب أي قـانون كـان سـيطبّق عليها في غياب الاتفاقية       
وقد تكون ). ٢الدعـاوى ضـد الأطـراف المـنفّذة حظـرا تامـا، وفقـا للمناقشة الواردة في الخيار         

 .ا من الدعاوىالنتيجة ركاما مشوّشا ومتضاربا من نظم المسؤولية وكمّا كبير
  
   المبدأ الأساسي-٢الخيار  -٣

 هـو أنّ جمـيع الدعـاوى الـتي يرفعها أصحاب المصلحة في        ٢المـبدأ الأساسـي في الخـيار         -١٧٧
البضـاعة المشحونة للتعويض عن أي تلف يصيب هذه البضاعة تخضع لشروط مشروع الصك              

 .٢دم التطبيق بموجب الخيار ولا يمكن اختيار ع. ولا يمكن رفعها إلاّ ضد الناقل المنفّذ
  
   تعليق على المبدأ الأساسي-٢الخيار  -٤

يجعـل هـذا الخــيار إقامـة الدعـوى بموجــب مشـروع الصـك الســبيل الوحـيد لانتصــاف         -١٧٨
وهو يمنع أيضا صاحب المصلحة في      . صـاحب المصلحة في البضاعة المشحونة من الناقل المتعاقد        

سواء بموجب الاتفاقية أو العقد أو      (ضـد الطـرف المنفّذ      البضـاعة المشـحونة مـن إقامـة دعـاوى           
ويكون على الناقل، والحالة هذه، أن يحصّل ما        ). عـلى أساس المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك       

 .دفعه من الطرف المنفّذ، وهذا إجراء قد يقع أو لا يقع ضمن نطاق الصك
                                                                 

 من مشروع الصك، حيث يحظى    ٣-٣-٦لحماية الذي توفره المادة إلى نوع ا " التلقائية‘ هيمالايا‘حماية "تشير  (20) 
. الطرف المنفّذ بالحماية التي يوفرها عادة شرط هيمالايا الفعّال دون ضرورة إدراج مثله في سند الشحن   

ويعطي إدراج شرط هيمالايا في سند الشحن الأطراف الثالثة المحددة حق الاستفادة من الاستثناءات والحدود  
 . والحصانات التي يستفيد منها الناقل بموجب سند الشحنوالدفوع
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نون أطراف تجاريون يستطيعون    أولا، الشاح .  عـدة مزايا   ٢وللـنهج المقـترح في الخـيار         -١٧٩
ــلحق بالبضــاعة          ــد ي ــا ق ــتعويض عم ــتعلقة بال ــي بشــروطهم الم ــذي يف ــتعاقد ال ــناقل الم ــيار ال اخت

. المشـحونة مـن أضـرار، ويسـتطيع المرسل اليهم أيضا النص على نفس الشيء في اتفاقات البيع                 
باطن وهو أفضل من    وثانـيا، الـناقل المـتعاقد هـو الـذي يوفـر الخدمـة ويسـتأجر المـتعاقدين من ال                   

وثالثا، لا يعرف الشاحنون عادة الأطراف المنفّذة معرفة دقيقة ولا . يسـتطيع معالجـة المطالـبات    
وإضــافة إلى ذلــك، يوضّــح هــذا الــنهج مســبقا مــا هــو نظــام المســؤولية الــذي . يعــتمدون علــيها

ــاوى لكــي تضــع كــل          ــبة ويكــون مســؤولا عــن الفصــل في الدع ــن ســيعالج المطال ســيطبّق وم
 ٢ويمكــن فضــلا عــن ذلــك أن يمــنع الــنهج المقــترح في الخــيار . لأطــراف خططهــا وفقــا لذلــكا

وأخــيرا، يتــيح هــذا الخــيار إمكانــية التنــبؤ   . إجــراءات التقاضــي المعقّــدة وتعــدد المدّعــى علــيهم  
فتـتمكّن الأطـراف مـن التفاوض على شروط النقل وهي تعرف القواعد التي ستطبّق على حلّ                 

 .المنازعات

ــا عيــب الــنهج المقــترح في الخــيار   -١٨٠ ســواء ( فهــو أنــه يلغــي إمكانــية إقامــة دعــاوى   ٢أمّ
ضد الطرف المنفّذ والمسبّب    ) بموجـب الاتفاقية أو على أساس المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك          

وإذا كــان الـناقل المــتعاقد معســرا أو لا يمكـن مقاضــاته إلاّ في ولايــة قضــائية لا   . الفعـلي للــتلف 
حب المصـلحة في البضـاعة المشـحونة، فقـد يجـد صاحب المصلحة نفسه بلا وسيلة                تناسـب صـا   

ومـن شـأن هذا النهج، فضلا عن ذلك، أن يحد من استرداد صاحب المصلحة       . انتصـاف فعلـية   
في البضـاعة المشـحونة لحقوقه في حدود المسؤولية المنصوص عليها في مشروع الصك، حتى لو                

 .طبيقه لولا ذلك باسترداد قيمة أكبرسمح نظام قانوني آخر كان يمكن ت
  
   المبدأ الأساسي-٣الخيار -٥

، بـأن تختار عدم تطبيق الاتفاقية الجديدة على      ١ للدولـة، مـثل الخـيار        ٣يسـمح الخـيار      -١٨١
 هو أنّ إقامة الدعاوى بموجب مشروع ٣والمـبدأ الأساسـي في الخيار       . بعـض الأطـراف المـنفّذة     

حيد المتاح لصاحب المصلحة في البضاعة المشحونة ضد الناقل         الصـك هـي سبيل الانتصاف الو      
يضاف إلى . لتعويضـه عـن أي تلـف يصـيب البضـاعة المشحونة أثناء نقلها من الباب إلى الباب           

ذلـك أنـه لا يمكـن إقامـة أي دعـوى عـلى الطـرف المـنفّذ للـتعويض عـن هـذا التلف ما لم تبيّن                            
بأي أسباب لإقامة الدعوى كانت ستنطبق لولا هذا     الدولـة المعنـية عـند التصـديق بأنهـا تحـتفظ             

بإمكـان الدولـة أن تخـتار عـدم التطبـيق عـلى بعـض الأطـراف المنفّذة، وفقا للشرح                 . (التصـديق 
 .) أعلاه١٧٦ إلى ١٧٦، انظر الفقرات ١الوارد في الخيار 
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   تعليق على المبدأ الأساسي-٣الخيار  -٦
وهـو يقلب الافتراض التلقائي الوارد في       . ٢ و ١ين   بـين عناصـر الخـيار      ٣يجمـع الخـيار      -١٨٢

بعــدم جــواز إقامــة  )  حظــر تــام٢الــذي هــو في الخــيار  ( ويوسّــعه ليشــمل الافــتراض  ١الخــيار 
 .أصحاب المصلحة في البضاعة المشحونة أي دعاوى ضد الطرف المنفّذ

 ضد  هـو رفـع مطالبات بموجب القاعدة العامة لمشروع الصك    ٣والغـرض مـن الخـيار        -١٨٣
ويفـترض هـنا كذلـك أنـه سـيكون محظـورا عـلى صاحب المصلحة في البضاعة                 . الـناقل المـتعاقد   

وبإمكان أي بلد أن يختار عدم تطبيق هذا . المشـحونة إقامـة أي دعـاوى عـلى الأطراف المنفّذة          
الحظـر للسـماح بإقامــة دعـاوى ضـد كــل الأطـراف المـنفّذة أو بعضــها وفقـا للقـانون المحــلي أو         

 . المتعددة الأطرافالاتفاقات

 هـو أنّ مـن شـأنه تعزيز قيام نظام موحّد إلى أقصى    ٣ومـزيّة الـنهج المقـترح في الخـيار           -١٨٤
حـد ممكـن، مـع إتاحـة المـرونة من أجل البلدان التي لديها قانون آخر يطبّق على الأجزاء البرية                     

 .من رحلة النقل

ــبلد الــذي لا يحــبّذ، كم ٣ولكــنّ عيــب الخــيار   -١٨٥ ســألة سياســة عامــة، إلغــاء هــذه    أنّ ال
الأسـباب لإقامـة الدعـوى، قـد لا تـريد أن تـرى افتراضـا لصـالح هـذا الإلغـاء مدرجا في صلب               

 .الاتفاقية
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